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دارالمطبو عات الجامعية 
أمام ليم الحتوفت ۰ کنل ریت ۶ 


5 eme a emn 


ارام 
» ون حکت اجک بم بالط 
إن اله بحب المقسطن › 


و صدق أله اامظم « 


مقدهسة 

بعد ساسلة من الخلافات الى نشبت بین تر کیا والیوثان حول حق کل منہما 
فى استغلال الافرير القشارى لاجر اليونانية الواقعة فى عر اة » وإذ وصات 
العلاقات فا رين الدولةين إلى مس حلة من‌التو تر استدعت تعبثة القوات المساحة لكل 
8 خاصة يعد إرسال تر كيا لبعض سفن الاعات التركية الى تعرسبا 
البارجات الح بية اسك تقوم يدراسات علبية ف النطقه القنازع علي سا فى 
عر (چه(۱) تقدمت الیونان رشکوی فی الہاشر من أغسطس سنة پ۹٠‏ دعت 
فيما مجلس الامن للانعقاد لبح النزاع التركى اليونانى فى هذا الشأن ٠‏ وفى 
نمس اليوم تقدمت بعر رضة ا#دم۸6 أودعتما لدی قل کتا ب ية !لمدل| لدو اة 
yı Le Greffe‏ فع مقتضا ما دعوی ضد تر كيا , وقد ضمت اليونان هذه العر يضة 


الامورای اروك من المحكة ان تفصل فیماء وی : 


إو لا : ان الجرر اليونائية الواقعة فی حر جه لہا الت ۔ پاءتباره) جزء!ا 
من الاقام اليو نای mm‏ ف أن بكرن اپا زد من الافریز القارى 6 6 أن ونان 
حقو ةا سادرة أستنثار ية و#نونامه ءصنەr‏ نمه وازمجة عل افريزها القارى 


تيح لبا مكنة التنقيب عن الموارد الطبيعية فيما واستغلالما . 


انیا : ان ترکیا لیس لہاحق فی ااذ آی شاط متعاق پا لتنقیب و پاستغلال 


: أنظر فى لفميل واظور هلء الأحدات‎ )١( ٠ 

Réquéte introduotive d'instance du 10 août 1976, Plateau 

Continental de la Mèr Egée, Grêce contre la Turquie, 
Publication de la C.L.J., 1976, pp. 4 et ss. 


هذه الموارد الطبيعية » أو اجراء اعات فى هذا الافرير القارى )١(‏ 


فی ذات الوةع طاہت اليونان من الک و ياء على نص الأدة ۽ هن 
الظام الاسامى لمذه الاخيرة والمادة ١‏ من لاثما الداخاية ان تأم ااذ 


أجراءات ظية Mesures conservatoires‏ مل ى الأمور الاتية : 


أولا أن تطلب إلكة 4ن کل من تر کیا والم ونان الامتناع عن ى شاط 
متعاتى بالسقيب عن الموارد ااطبيعية واستغلالما فى الافريز القارى لأاجزر 
اليونانية فى بعر يجه » وكذلك الامتئاع عن اجراء ية دراسات علبية عسل 
المنطقة المقنازع علا . 


اني : ان تطلب الحسكية من كلا الدو لين الامتناع عن ااذ أية تدأوير 
عسکر به جد ردة » أو اعا ية تصرفات من شاا أن "رض العلافات اإسلية 
بين الو لبن لاخ طر ٩‏ , 


وعلى الرغم من امتناع ترككيا عن الأول آمام المعكية .إلا أنه فى السادس 
والعشرن من أغسطس سنة ٠۹٠‏ تلتق قل كتاب حكمة العدل الدولية مذ كرة 
من الكو مة الثركية متضمنة و ملاحظات المسكومة الت كية على عروضةالي ونان 
بانخاذ تدا بير تعفظية » قررت فيما أن كه العدل الدواية ليس لما ولاية نظر 
الدعوى » ومن ناحية أخرى فان ال محقوق الى تدعيما اليونان لا نقتضى على أية 
حال ااذ تدابير تعفظية . ومن حم فقد طلبت المحسكومة التركية فى مذ كرتا 
من اة أن تةضى برفض دعوى اليونان » وأن ترفض طلب اليو نان باآاذ 


(۷) » (۴) ارجم السابق ص ۰۸۸ ۲٠‏ . 


قدا پر نظية و ن‌ اض شطب الدعءعوى من جدول إلمكة 0(2 


وفى المحادى عشر من سبتمير سنة ٠۹۷٠‏ أصدرت عكة إامدل الدولية أمرا 
Ordon nance‏ قررت ٥و‏ جه رفض طلب اليو تان با اذ تدارر عنظية ٩(‏ . 
وقد تعرضت حيأبات هذا الامر لمسأاتين نعرض لما بالتعليق فى هذه الدراسة: 
أولا : مدى ارتباط ساطةالحكة باخاذ تداير تعفظية بوت ولايتا بنظر 
«وضوع الدعوى ٠‏ 
ثاني) : ااظروف الى تستو جب ااذ تدا بير تعفظية ومدى علاقة ذلك 
يالى المراد ايه . 


ولخصص لبحث كل مسألة من هاتين الأ لتين فصلا فى هذا البحث . 


۲۹٦ الممادرة من الحمكمة پتاریخح‎ ۱۹۷١ / ١ النشرة الاغلامية رقم‎ )١( 
. ۱۹۷٩ آغسطس‎ 
Plateau Continental de la Mêr Egée, Mesures Con- (r) 
servatoire“, Ordonnauce du II Septiembre 1976, C I. J. Rec., 
1976. 
ويرافى أن الكمة قد جلت وجب آمرها الصادر فی ۱۸ ا ريل ۱۹۷۷ مياد‎ 
الى‎ ٠١۷۷ تتقديم مكرة الهوتان حول ولا ية الكمة بنظر الاعوی من ۱۸ اريل‎ 
بوليو‎ ٠۸١ أ كتوبر ۱۹۷۷ » وأجات أبضا ميماد تقديم لمذكرة التركية المضادة من‎ ٤4 
آریل ۱۹۷۸ ۔‎ ۲٤١ حتی‎ ۷ 
وقد جاء هذا التأٌجیل بناء على طلب الپوئال نظرا لوجود مفاوضات پینما وہین ت رکا‎ 
. بمدف حل التراع على الا فررز القارى اجرر اليونانية ببحر اجه‎ 
Le Progrês Egyptién, Mercredi 20 avril 1977, 


ر j‏ و‌ 
ال الارن 
العلاقة بين اخصاص المحكمة بنظر الو ضوع 
وساطتا في اتخان الندابير التحاظية 

ذهيت حكمة المدل الدولية إلى أن اختصاصبا بالامر باتخاذ تداير تعفظية 
استنادا إلى ماقتيحه لما للادة | ۽ من نظامما الاساسى بعد اختماما أصيلاستقلا 
عن اختصاص,ا بتظر موضوع الدعوی » عحیٹ مکن لا آن تأمر باتخاد مل هذه 
الاجراءات دون توقف ذلك عل تا کدها من ولایت,ا بنظر الدعوی» بل وقبل 
ال#مدى اہ ف هذه الولاية آصلد 


وف هذا الصدد تقول _ فى ردما على ما ساقته اليونان من أسانيد تو ید 
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى رفعتما على تركيا )١(‏ __ آنه : 


)١(‏ من بين ما استندت اليه اليونان فى تأبيد اختماص الحكمة بنظر الدهوى 
التى رفعتا على كيا ماجاء ف المادة ١۷‏ من الاتماق العام ابرم فى جيف سنه ٠١۹۲۸‏ 
المتعلق بتسويه” المنازعات الدوليه" بالطرق السلميه“ . والذى جاء فيه : 
Tous différends au sujet desquels les parties se‏ « 

contesteraient réciproquêément un droit seront, sauf les réser- 
ves éventuelles préyues è2 Particle 39, soumis pour jugement ûd 
La Cour Permanente de Justice Internationale, ù moins que 
les Parties se tombent d’accord, dans les termes prévus ci— 
après, pour recourir ù un ‘Tribunal Arbitral”. 

وقد انضمت الیونان الى هد| الاتفاق فی ۱٤‏ سبتمبر سنه ۱۹۳۱ »› وتركیا فى 
پونيو ۱۹۳٤‏ ۰ آفظر : 
Réquéte introdactive d’instance de la Grèce contre‏ 

la Turquie, op. cit, p 19 


ت | س 


د لوس من ااضرورى فى المرح1ة الما لية من الدعوى أن تفترى الح كمة برأى 
قاطع فی‌شأن اجج التی ساقتما الیو نان متعلقه بتطبیق اتفاق جيف لسنة ٠۹۲۸‏ 
بين تركيا واليونان» و بالتالىفإنالحنكمة لن تبح اختصاضصما بالامربالتدابير 
التحفظية إلا فى إطار للادة وع من نظاما الاد اس »> (). 

انبا تقول فی موقم آخر من الامر 8٥ناهصصلده‏ الذی اصدرته فی 
مدد ذات النزااع : 

e i‏ اة پالم باتخاذ تدا وبر تحفظية لا وستوجب منما أن 
تفصل فى أى مسألة متعلقة ياختصاصما بنظر الموضوع .. ( خاصة وأن ) الامر 
الصادر من الح.كمة بصدد هذه التدايير لن مس على 'آى غو ولايتبا بنظر 
الدعوى ».أو أى مسألة متعاقة مو ضوع اوی ؛ کا أنه أن ,٤شس‏ حقوق 
الح.كومة اليونائية أو اللدكؤمة التزكية فى أن 'تقدم'أى'منمما دفاعما فى هذا . 


ادد « 2 . 


۱ 
0 


t 


Ordiinance du 11 Septembre’ 1976, op. cit, p. 8 (1) 

parag. 2l. 
: وفى هذا المدد تقول الكمة‎ )۲( 
“Considérant que, pour se prononcer ‘sur lû préselite 

demande en indication de mesures couservatoires, la' Cour n'est 
applée ã statuer sur aucune question relative ù sa compétence 
pour connaitre du fond; et considérant qu’ ane décision rendue 
en la presente procedure ne préjuge en rien aucune question 
de ce genre ni aucune question relative au fond et quelle 
lisse intact J dıoit des Uouvernemeuts Gr.ce et 'Turc de faire 
valoır leure moyens en ces. matıeres”. 
Qrdonnanoe, op, cit, Bp. 13 parag:' 44. ا‎ 0 


)سے 


ويبدو أن محكمة المدل الد لية قد شايمت موقغبا هذا قصاء سابقا لبا - 
واللمحكة الداة لعدل الدولی - لھ تأییداً من جانب فریق الفقه ما یوت فيه كلا . 
ا حك تین بین ا تما صما الرئیسی پنظر »وضو عالدعو Compétence principale é‏ 
واختصاصما الةرعى إنظر بعض الطلباتالق يبديما أحد أو يعض أطراف الدعرى 


قبل تصدى الحكمة ل#ظر موضوع الدعو & Compétence incidnete‏ )1( „ 


فا لمحكمة الدا ئة العدل الدولى ترى ان اختصاصا بنظر الطلبات العمارضة 
- ويدخل فيما الاختصاص الامر يانخاذ تدابير تحغظية ‏ اما يبت للمحكمة 
حى ف حالة غاب النص الصر يح على منحما هذا الاختصاص لأن ذلك رقتضيه 
حسن سير العدالة والاجراءات آمام امحكمة » كل ذلك بقطع النظر ء ى 
اختصاصما أو عدم اختصاصما بنظر موضوع الأزاع () . 


: أثظر فى التفرقة بين الاختصاس الاصلى والاختصاص الفرهى‎ )١( 


ABI SAAB Georges, Les exceptions préliminaires dans la 


procedure de la Cour Internationale, Pedone, Paris, 1907, 
Pp. 84 et sa. 


(۲) تقول المعكمة الداية للمدل الدولى ف هذا المد : 

“La Cour est libre dadopter la règle qu'elle con- 

sidère comme la plus appropriée ù la bonne administration de 

la justice, è la procedure devant un tribunal international, 

et la plus conforme aux principes fondamentaax du droit 

intelnational, 

Affaires des concessions mavromates en Palestine, C,.P.J.I., 

Serie A, no. 2, 1924, p» 16. 


مشار اليه فى أف صمب » لمر جع السابق » ص ٠١ ١ا ۸١‏ 


_ |4 


كذلك فان عحكمة العدل الدو لية قد اعتنةت مذهبا مقار يا لما سبق أن قررثه 
المحسكمة الدامة للعدل الدولى . فنى القضية الخساصة بشركة البترول الانجازية 
الايرانية قررت محكمة العدل فى حيئيات الاس الصادر منما باذ التدابر 
التحفظية الى طلبتما الجلترا إن , ااذ التداير التحفظية ان رعس سلطة الحسكمة 
فى الفصل مسأاة اختصاصما بنظر الوضوع .... ۴ ت مضمون التدا بير 
ال#حفظية - كا هو منصوص عليه فى النظام الاساسى للبحكمة - يتمثل فى حاية 
حةوق الاطراف انتظطارا! لك المحكمة . كذلك فإن الصيغة النى استخدمتها 
للادة ۽ هن الميثاق » والادة ١‏ فقرة ٠‏ م لاتحة الحسكمة الى تتيح ذه 
الأخيرة أن تأمر من تلقاء سما باذ مثل هذه التدابير يوحى يأن امحكمة 
يفبغى أن تتوافر س عوجب هذه التدابير م على حماية الحقوق التى ,عكن أن 


يعرف با الك الصادر فما بعد » لى من المدعى أو المدعى عليه ء ٩‏ . 


Affaire de P'Anglo—Iranian Oil Co , Ordonnance du 5 Juillet (1) 
1951, C.I.J. Rec., 1951 , p. 93. 
: وأنظر ف ذإت الاتجاء ماذهيت اليه حكمة المدل الدولية فى قضيةً مط طهغاه من أن‎ 
“La saisine de 1a Cour est ane chose, J'administration 
de la justice en est une autre. Celle—ci est régie par le statut 
et par le règlement que la Cour a arrèté en vertu des pou— 
voires qui lui a conférés J'article 30 du statut. Une fois la Cour 
est regulièrement saisie, la Cour doit exercer ses pouvoirs tels 
qu’ils sont défimis par le statut”, 
Affatre Nottebhohm (exception préliminaire), C I. J. 
Rec., 1953, p. Ill. 
: ونظر ایضا‎ 
Affaires de la Comapétence en matière de la Pêcheries (Royaume — 
Unies c/Islande, Allemagne Fédérale c/I[slande). Ordonnances, 
du 17 aoûl 1972, C L.J. Rec, 1972 pp. 12 et ss et 30 ss. 


وأنظر فى الا تجاهات الفقيية المؤبدة هدا الوقف : = 


س || س 
على أن الذى يستلفت النظر هو أن الحسكة إذ ترفض التعرض لبحث 


MANLEY O. HUDSON, la Cour Permanent de Ju—‏ س 
stice Internationale, Pedone, Paris. 1936. p. 420.‏ 
وأنظر أبضا الر ى الفردى اتقاضى قيترموريس ف قضية شمال الكامير ون الذى اطهر 
وضو ح التفر قة بين هاتين الطا لفتين من الاختصاصات ٠‏ فيةول : 
SüUr le plan juridictionnel, il existe une co—‏ ..,« 
mpétence de fond «... Mais il existe aussi une compétence‏ 
préliminaire ou “incidente” (facullé de prendre des ımésures‏ 
couservatoires, d’accepter des demandes reconyentiontuelles Ou‏ 
des interventions de tiers. ».« etc.) que la Cour peul exerer‏ 


avant meme d'avoir statué sur sa compéience quant au fond, „.’. 


Affair du Cameroun Seplentrional. opinion indivi— 
duelle du Jage Fitzmaurice. G. I. J., Rec. 1963. p. 103. 
وآنطر أیضا‎ ٠ وأنظر أيضا جور ج اف صعب » اأرجع السابق » ص ۵ وما بعدها‎ 
ما ساقه سبر ذرانك سوسکیس فی مرافعته فى قضية شركة البترول الابرانية الامجليرية‎ 
الوارد ی کتابه ۔‎ D۷0N847 10 مستلد! فی ذلك الى رأی‎ 
Interim messuares of protection in international controversies, 
Cravenhage, 1932, p. 186. 
وفيه يقول بأنه مسح من قبيل الأبادىء الاساسية القول أن اختصاص الكمة‎ 
پالم بتداپير تحفطية لا يتوقف مطلقا غلى ثبوت اختصاصما بنظر الموضوع . وينجم عن‎ 
هذ | أن لامحكمة الق فى الأم باذ مشل هله الغدابير حتى قبل الفمل فى النراع التعلق‎ 
. » باختمبا صما بطر الموضوع‎ 
: مشار اليه فى‎ 
COCATRE-ZILGIEN André, Les mesures consérvatoires en 
droit international, > 


سا ب 


إختصاصما ثبل ااذ قرارها شار التدا بي التحفظية فى الام ااصادر فى 
١ |‏ تمر سنة ۹إ الذى تن رصدد التمليق عليه إ مما تراجع عن موقف 
سیت لہا أن أتخذته فى أمرها الصادر رشآن دعوى اتخاذ تدابير تحفظية فى 
القضية المعروفة بامم « قضية التجارب الذرية . للرةرعة من كل من استراليا 
ونو زیلندا ضد ف تسا قسنة جه . وقد جاء فی حیثیات الام المذکورآن 
و الأسانيد التى تقدمت ما الدولة المدعية تعد لأول وهلة مامه؟ aصi٣م‏ 
أساسا مالا لإستاد الاختصاص للاحكة . ومن م فإن الحكة رخص لنفسها 


عګث طلب أأدو اة المدعية ااذ دا ایر تحفظة (0. 


الجلة الأصرية للقانون الدولى » الجلد ١١‏ سنة ٠۹٠١‏ » الجزء الافر جى 
ص £ ۱*4 ۰ 
وأنظر أيضا يران الذى ,رى أن عث اختماص المصكمة بنظر اللموضوع إما إقنفى 
الا مام ببعض التفميلات التى لا كن الالام با الا بمد بحث متعمق ء بين) الفصل ف 
طلب الخاذ تدابير تحفظية قد يتطلب ا مامه فى وجه السرغة ٠‏ 
PERRIN G., les Mesures Conservatoiras dans les affaires‏ 
relatives ù la competence en matiêre de pêcheries, R.G D.I.P.,‏ 
p. 27. 1‏ ,1975 
وأنظر أبضا دوبیسون الذی رى أن : 
La campétence de la Cour pour indiquer des mesures‏ « 
consérvatoires est inhérente non pas û sa compétence sur le‏ 
fond, mais ù sa simple saisine » .‏ 
DUBISSON Michel, La Cour Internationale de Justice, L. G.‏ 
D J., Paris, 1964, p. 215 et ss.‏ 
LAUTERPACHT, The development of international law by‏ 
İnternational Coust, London, 1958 pp. 110 ss.‏ . 
VILLANI Ugo, ln tema di indicazîone di misare Cautilari de‏ 
parte della Corte Internazionale di Giustizia, Riv. di Diritte‏ 
Internazionale, 1974 p. 662 ss‏ 
)١(‏ وفى هلا تقول العكة : ! - mm‏ 
Les dispositions invoqués par ie demandeur se présentent ==‏ « 


ومظمر التراجع من جانب الحكة يتمثل فى آنا م تشر ۔ فى آمرها الصادر 
فی ۱١‏ سبتمیر سنة ٠۹۷٦‏ س لل آنا قد عشت إحتالات اختصاصا ‏ أو عدم 


= comme coustituant prima facie, une base sur laquelle la 
compétence de la coar pourrait êtrè fondée, et qu’en conséqu- 
ence la cour se propose d’ examiner la demande en indication 
des mesures conservatoires présentée par le demandeur». 
Affaires des Essais Nucléaires, Oıdonnances du 22 Juin 1975, 
C, I. J. Rec., Pp. 102 (Australie cont, Frauce) et p. 138 (Newze- 
land cont. France). 
والوافع أن موقف الخكمة على النحو الى أشرنا إليه له أهميته الحاصة اذا هلمنا أن‎ 
گلا من استرالا ونيوزبلندا قد اعتمدنا ب ف اساد الاختصاس الى الحكمة د‎ 
: على حجتین‎ 
أولاها : الى دول فسا طرف فى الرفاق‌المام 1و ر6صؤع 6٤ء۸ الیم فی جف‎ 
. ۱۹٤٩ ا لاص بتسوبة المنازمات بالطرق الساية » وا معدل فى سنه‎ ٠۹ ۲۸ سنه‎ 
ماير‎ ۲١ انپتما : الى تصرح فرنسا بقبول الولابة الإبرية لعكمة العدل الدولية‎ 
, ۱۹٥٤ فېد ار سنه‎ ٦ والتصريح الاسترالى الصادر فی‎ ۰ ۱۹٩٩ سنه‎ 
على أن کلا هااینامہنتین کاننا موضع شك نطراً مسال من ناحپةحولمدی استهرار‎ 
الترام فسا بالوفاق العام ابرم فى سة ۱۹۲۸ » ومن تاحية اغزی حول مدی إفلات‎ 
الدموى المرفوعة من الدولتين لل دكورتين ضد فرشا من تطاق تصريح‌هله الأخيرة بقبول‎ 
الولا ية الالرامية للمحكمة نظراً لتحفظا بشان المساأل الثى تعلق الداع الوطلى‎ 
فلو لتا فى الاهتبار ذلك لملمنا مدى أهية ذكر الصكمة‎ . Defence natinele 
آنا تام باتخاذ تدا بير ابحفظية لاعتقادها أنها من الوهلة الأول عه ۸سا۴ تمد‎ 
مختمبة بنظر الموضوع . فهذا بغصح ملى ية حال - أن المحكمة ستازم وجوه‎ 
رابطة ما بين اختصاصا بالأمر ٤ث هله التدابير وبين ولايتما بنطر الموضوع . أنظر فى‎ 
٠ تفنید حچ ج کل من استرالیا ونیوزیلندا » الرآی اعارص للقاضی انپایو بتو‎ 
QIJ. Recs, 1972, pe 128, 


اختصاصما س بنظر الدعوى « ولو لأول وهلة ع )ێقJ Prima Facie‏ 
مثا فعلت فى أمر ها المادر بدأن التدارين التحفظية فى قضية التجارب الذووية . 
أما اذا أعتبرنا موقف عكة المدل الدولية فى أحدت ما أصدرته من واس 
تراجعا عن الاس الصادر فى شأن التدابير التحظبة فى قضية التجارب النووية› 
فلن مو قفا فى شأن هذا الاخير يعد فى نظرنا ‏ أكثر معقولية » وأجدر 
بالتأييد هن موةنما فى الامر الصادر بشأن التدا بير النحفظية فى القضية اللاعة 
بالافريز القارى لبحر ايجه الذى نحن رصدد التعليق عليه . ووجمة نظرنا فى 
هذا الصدد تستند لامديد من الأسباب النى نمرض اما ماسبة دراستنا لمدى 
إرتباط سلطة احكة فی إتخاد تداہیں تحنظية ربوت ختصاصما الرئیسی 
بنظر الموضوع . 
مدى إرتباط ساطة امحكمة ف اتخان تدابير تحغظية بثبوت لاا بنظر 
الأو ضوع : 

إذا كانت محسكة العدل الدولية قد اسنقرت عل عدم الربط بين سلطتما 
ی اتخادڈ تدا بير تبحفظية وبين فصاما فى المسائل الماملقة بولايتما بذظر موضوع 
الدعوى » وجعلت من ساطتما فى اتخاذ هذه التدأ بيررخصة أسندتما الما نمر ص 
نظا ما الااساسى ولاحتما الداخليةءالا أنذلكالنظر لوس من‌الامور الى وسلا 
کل الفقه» بل إنهمرضع لاف حتى بين قضاة المحكة انفسمم عپر وا :ه4 سواء فی 
آرامم إلغردية أو المعارضة على حو ما وسين لنا من بعد . 

والوافع ننا اری آن حسم ھذاالخلاف پتوقف ‏ الى حد کہیں س غلی 
فم المةصود بالولاية القضائية محكة المدل الدواية فبا صحيحا ؛ وما قد يس تتبمه 
ذلك من التعرض لبحث الموقف الذى ينغي على الحكة أن تيخذه أزاء المسائل 
المتعلقة ياختصاصما كاما أثيرت مناسبة رفع دعوى أماما . 


وتتعقد ولاية المحسكة كلما كانت صالحة - من الناحية القانونية - لسماع 
الدعوى المرفوعة أمامما . وهى تصبح كذلك إذا كان أطراف الصومه ذوى 
أهاية لرفع الدءعوى أو لان ترفح عايمم الدعوی » و لذا کان مو ضوع الدع‌وی 
ما وصلح لاان تفصل فيه الحكة (1) . 

فلو أردنا أن نطق هذه الأفكار على عكة العدلالدولية لوجدنا أن ولاءتما 
ف الاصل - « ولاية اختيارية ء أى قائمة على رضاء جميع التنازعين عرض 
اش الحلاف عايب لانظر والفصل فيه . فإذا فةد التراضى بينم جيما استحال 
عرض النزاع على الحكة » وذلك وفع لحك الفقرة الاولى من الادة ٣٠‏ من 
النظام الاساسى لايحكة » () , 


)١(‏ ولقد ذهبت عسكمة المدل الدولية فى رأيا التعلق باحكام الحسكمة الاداربة 
لمطم العمل الدولى الى تحر ديد المقصود بولاية الهكمة الادارية » وهي أضكار كن 
أن تمدق على المفصود بولا الاجرة القضاثية وجه ام ' وفى هذا تقول : 
Les termes «Compétence pour connaître (Competence to hear)‏ 
employés dans la demande davis signifient quill s’agit de‏ 
determiner si le Tribunal Administzatif etait juridiquement‏ 
qualifié pour examiner les réquêtes dont il était saisi et‏ 

statuer au fond sur les prêtentions qui y étaient énoncées”. 
Compétence du T., A. O. I. T. dè Pegard de réquêtes dirigées 
Contre PU.N.E.S.C.O., Avis consultative du 23 oct. 1956, Rec. 

CEJ., 1956, Pp. 77s 
وپذهپ دوپيسون أن ولابة المكمة لها مظهران »> مقر شخمی تمل فی الا جاب‎ 
على الشساؤل : فى مواجية من تفصل اإجكمة فى الدهوى »> ومظير )دس ى‎ 
الاجابة على التساؤل : فيم تفصل المعكمة . ا‎ 
' ANOru) RE Cit, 133, 


btiahec as E ا‎ 


لإ س 


رل أن مأ بطاق عليه , الاختماص الالرامى لحكمة العدل الدولية » ٠لا‏ غات 
هو الأخر من الاطار الارادى للدول المنية >١(‏ . كل ما هنالك أن الولاية 
الاختيار ية للمحكة تنمةد إما ناء على اتفاق خاص بين الدول العنيه على رقع 
الاس لحكة sندصهرمموو‏ يتضمن اتفاقم عل عرض التزاع اقام یتم على 
الحكة » وإماأن وجد إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ت#رر ولاية المحكة 
٠‏ بطر كافة المنازعات التعاقة برذه الاتفاقيات . وواضح أن الانفاق ‏ ف مشل 
هذه الصورة ‏ يتضمن من ناحية واقعة الاجوء الى الحكة لحرض النزاع أماءما 
ويتضمن من ناحية أخرى .ديد مضمون النراع . أما فى حالة أعلان قبول 
الو لارة الالزامية K_——.dة Declaration facultativ d’acceptatioı de‏ 
obligatoire de la Cour‏ uridictionز‏ 1 فان للدول اللاطراف ف الزطسام 
الاساسى آن تصرح - وفق ما نصت عليه المادة ج فةرة ٣‏ من الاظام الاساسى - 
أا مقتضى تصريحبا هذا ؛ ودون حاجة الى اماق غاص ١‏ تقر لامحسكة 
بولا يتما الجررية فىنظر جيم المنازعات القانونية الى تقوم ينيا وين دوله قبل 


س 'دار اللهضة العربيةء ۱۹٠۹‏ ء ص ٠١١۸‏ وأنظ فى لفصيل كبير : الد ستادذ ال دكثور 
مد طلست الفنيمى » الاحكام العامة فى قانون الامم » القئظيم الدولى » منشاة المءارف »> 
۱ء س ۷۳۰ وما بعدها . الاستاذ الدكثور مفيد شهاب » المنظات الدولية» ط »٣‏ 
:+ ص ۳٤۷‏ وما پمدها . وأنظ أيضا : 
DUBISSON, op. cit, p. 138 et ss.‏ 

٠‏ (۱) حامد سلطانِ › امرجم الساق » ص ٠٠٠١‏ ء وأنظر مؤلفنا فی الامم امتحدة 
والمتطات الإ قايمية ء منشأة المعارف بالاسکندرية » ۱۹۷۷ » س ۱۸٤‏ وما پمدها . مفید 
شہاپ : المنظات الدولية » امرجم السابق » س ۲٤٠۹‏ . 

وأنظر مكس هذا : الاستاذة الدكئورة مائشة رانب » التنظيم الدولى » الكنات 
الأول » دار النهضة المريية » ص ٠١۹۷‏ . 


س ل 


الالتر ام نفسء متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعاق بيءض المسائل الحددة 
وهى : تفسير معاهدة من المماهدات » أو أية مسأًاة من مسائل القانون الدول ء 
أو بتحقيق وافعة من الوقائع التى اذا ثبتت كانت [نتماكا لالتزام دول » أو 
كانت متعلقة ينوع لانعويض ارتب على انتماك الترام دولى ومدى هذا 


. ١ التعويض‎ 


وواضح أن هناك مايزا بين كلا الاسلو رين اللذون تنعقد بها ولاية الحكة ؛ 
وهو '#اير يلقى بظله على سلطة الحكة فى تقدير مدى احتصاصا بنظر التراع 
المحروض عايما . فالاسلوب الأول لايثير صعوبة ما : فالدول إما أن فق _ فى 
كل حالة على حدة ‏ على الا جوء الى المحكة وتحددف‌ذات الوقت مو ضوع الدعوی؛ 
ورعى ذلك أن الحكة تتوافرلديما 6ة عناصر نماد ولايتما »جرد اتفاق الدول 
المعنية أطر اف النزاع على رفع الدعوى. كذلك لاتثور الصموبة فى الصوره الى 
يتف فيما أطراف مما مدة ءا مسقا عل الاجوء الى عحكمة المدل الدو لية فالمناز مات 
النملقة بتفسير وتنفول هذ الماهده فنى هذه الحالة أيضا لا رمعب على الحكة 
التحةن من عناعم إنعقاد ولايتما بنظر الدعرى إذ أنهفى كلا هاتين الضور تين 
لايجادل أى من أطراف الثراع ف ولاية احكة . 


5 فى إعلان قبول الاختصاص الالرامى لحكة المدل الدولية » الاس بير 
المديد من أ مشا كل| لدقيقة : 


أولا : فن ناحية د أن قبل الاختصاص الالرامى حكة المدل الدر ليةيأق 


(۱) أنظر في انتقاد ضياغة المادة +١‏ : حد طلمت النيى » الاحكام العامة فى 
تون الامم » المرجع السابق » ص ۷٠١١‏ وما پمدها . 


- ا لدرلة ما ۀو لاء شىء أذن .ى 
2 ەور فسن ادر من جا ې وأ لر ,و 7 کی 


عا عکس أأصور تبن الا رقتین رابطة 31 فة تاد لية فورية براضی فیا 
طرةاها أو أطرافا على اللجوء الى عحكة المدل الدو لية(1). ومن:احيةآًخرىفإن 
قہرل الاختصاص الالرامی ؤل باق مطللقامن کل قد کاقد يأ ت وفقی اص الاد ة۹ 
فقرة ۽ - مقيدا بتحفظات معينة ٠‏ أو يقيدسريانه بفترة زمنية تطول أو تقصر؛ 
وکل هذا قد يشير اختلاف وجمات نظر أطراف النزاع الأحر وض أمام المحكمة 
حول ولاية هله الاخيرة وره إا لادعاء عدم قوأفر الشرط الى اشر طټه 
المادة ٠‏ فةرة ۷ وأن یکون فة أطراف النزاع من قیلوا الاخ صا ص الاارامی» 
وما لان مو ضوع التراع يقح تحت طا٤لة‏ ظط معان دته ادو لة اإطرف ف 
التراع عاد علا قہول الاختصاص الالرامی . 


ایا اذا کان ٥ر‏ ضوع الزاع فی حالة الولاية الاحتيارية مروك لارادة 
أطرافه فن المتصور أن ينصب على مساثل قاو أية ته »أو على مسال سياسية 


VERZIJL J-H.W., La clause d’acceptation bilatérale ou (1)‏ 
ultilatérale de la juridiction obligatoire de La Cour Interna-‏ 
tionale de Justice, Mélanges G. GIDEL, 1960, p' 577.‏ 
وپذھب أستاذا الدکتو ر مد طادت الفنیمی الى آنه فى الو قت الدىيعتبرفيه اأق ريح 
بقبول الاختصاص الاأرامى لحكمة المدل الدولية تصريحا صادرا هن الارادة المنفردة 
للدولة ا لمنية » الا آنه هع ذلك قبول معلق على شرط بأن تقبل الدولة الأخرى الاقترام 
ذاته وهلا ما بخلق سلشلة من الملاقان الثناثية مم الدول الاخرى ألشى قبل 
الالترام دات . 
أن مؤلفه فى الاحنكام العامة فى قائون الامم » س ادو » امىج 
السابق »> ص ١ب‏ وما بعدها . 


س ۹ س 


أا . وعبارة أخرى فان اختمباص الحكمة بنظر موضوع الدعوى يتحدد ,ءا 
يتراضى الخصوم على رفعه اليما . أما فى عالة الاختصاص الإلرامى فإنه مشرو ط 
پان يتصرف إلى المسائل القانو نية وحدها ء وأن تكون متعاقة مألة منالاسائل 
الواردة فى نص الادة ج فقرة ٠2۳‏ . واذا فإن من التصور أن مسال الماع 
عليه ولاية الحكة بطر الدعوى نظراً روج موضو ءا عن المحدود المذكورة. 
ولذلك فان النظام الاساسى محكة إلمدل الدولية جاء منطقيا ف ادك الذى تضمنته 
الفقرة السادسةمنالادة ٠م‏ إذ رر أنه , فى سالة قرام راع فى شأن ولايةالىكة 
فصل ف هذا التراع بةرار منما » . وطبيعى أن ذلك الح لا ينطق إلا فى 
الاو أل الى قرفع فيم الذعوى أمامامحكة مر جب عررضة مافموةم » وفإطار 
الادعاء بأن للميحكة ولاية الزامية فى الدعؤى ذلك لأنه لا يمقل _ منطقيا _ 
آن يثور مثل هذا الفرض ف الا وال الى ترفع فيما الدعوى مام احكة إستناد] 
إلى إ[تفاق حاص أر ماق مسق . 


وعلی ضوء ماسہتی فاننا سامل عا إذاکان هذا الیک یتصرف إلى الاختصاص 
اريسي للمحكة رنظر الد عو Com ptence principale‏ › أم أنه پسرئ ضا 
علخت صا صما فرعن بنظر عض الطاہات امار ۈA ,tompétence iaoidente‏ 
و سار ة أخرى نةول أنه إذاانت الحكةملرمة بالفصل فى المسائل المتعاقة يو لايتما 
قل الفصل ف مو ضوع الدءوی - الذى ,مل الاختصاص الرئیسی هما فمل ی 
ملرمة أيضاً أن تفل ذات الشىء قل الفصلف بعض الطابات والدفوع التى أبداها 
أحد أو بعض الاطراف أمامما ؟ . إن الاجابة عل هذا التساؤل لقتضى أن نعدد 
موقع الأامور الداخاة فى طاق الاختماص الفرعى المحكة س والتى ما الطلبات 


(۱) مفيد شاب › افنطان الد ولية › للرجغ السأبق »س ٠٠۹‏ . 


— f 


والدفوع a‏ الدعء‌وی ٠‏ وا إذا کات J‏ و لا جزاً من هذه الا حيرة 
ا آنا لا ترۃہط بہا على أى تحو ؟ ۰ 


ستةر الق عل أن الطلبات المارضة :دن م هممص رط با لطابات 
اللأصاية التى تمل موضوع الدهرى إرتباطآ وةا . بل إن ذلك الارتباط هو 
اإذى ربرر قيام المحكة الختصة بنظر الأوضوع بالفصل أيضا فا بثار ماما من 
طلبات عارضة(). على أن ذلك لامع أن تكون هذه الا خيرة متميزة مع ذلك 
سواء من حي مو ضوعب أو سبيما أو أطرافما ‏ عن الطلب الاصل. 
هذا الارتباط يصح أكثر وضوحا » بل لعله وصح من الامور الفترطة 


E‏ تعاق الاس باجراء تعفظی أو و فی وصح إختصاص إمسكة وذظر مل هله 
الطلبات مشروطآً بأن يعرض النراع الم رضوعى صليها). 


فإذا کان مال إخ ماص إلعكية پنظر الطاہات الوقتية لو جه مام رالطاہات 


)۱( أنظر فی هذا : احمد أ بو الوا » لارجع الاق ۲ ص ۱۸۸ الدى ری أن 
الطلب العمارض لابقبل الأ اذا كان متمبلا بالطلب الاصلى ومرتبطا به ٠‏ 

واتظر ایشا : رمزی سیف › لارجع السابق ص ۳۲۹ ۳۲۰ وکذلك س ٣۲۴۲‏ 
و س ۳۹ وما پعدھا . 

(۲) ابراهيم جيب سد » مرجع السابق » س 1١۸‏ . ولذلك ذهبت عكمة النقضش 
الى القول بارتباط مصبير الطلب الوقتى الخاد اجراء حفط با لسع فى موضوع الدهؤى : 
تقض مد الصادر فی ۱۲ ونیو ۱۹۹۹ء وة اكام الثقض ص ۳ ص ٠۰۷‏ . 
(۳) انر فی تلمیل کی : 
GUYOMAR G,, Commentaire du Rêglement de la Cour Inter=‏ 
nationale de Justice, Paris, Pedone, 1973, PP‏ 

353 - 54. 


ن 


بإتخاذ إجراءات تحفظية بوجه حاص هو الارقباط بين هذا النوع من الطلبات 
وبين الطلب الاصلى ء فانه يصح من المنطقی أن تتحقق امحکة بادیء ذی دمن 
إختصاصما بنظ الموضوع قبل أن تفصل فى ااطلب العارض تطبيقا لقاءدة أن 
الفرع يتبع ا“ صل . 

ہق لٹا آن نفصح عن رأینا ‏ وع ضوء ما سبق من أفكار س فىموقف 
محكمة المدل الد لية الذى [عخذته مى مألة مدى إختصاصما با صل فى طلب 
الام بإتخاذ تدابير تحنظية من سبة قضية الافر بز القارى لبحر اه المرفوعة 
من الیو نان ضد ركيا . 


تقدير موقف حكمة الععدل الدولية من اختصاصا باتخان تدابير 
تحفظية : 

سبةت الاشارة إلى أن حكمة !لمدل الدو لية قد درجت على عدم ر بطسلطتما 
فى إتخاد تدابي تعفظية بلبوت إختصاصما بنظر الموضوع . وقد تأكد مو قفا 
هذا فی الام الصادر منہا فی ۱١‏ سبتمہر ٠۹٦‏ فى شأن التدا بير التحفظية اتی 
طلبتما اليو نان فى الةضية التعلقة بالافري القارى بحر إجه . 

وتن إذ الف وجه نظر الحكة فى هذا الصدد » فإن رأينا مدر عن 
إقتناعنا بو جود إرتباط وثيق بين مشل هذه التدابير وبين الق الو ضوعى » 
الام الذىكان بقنضى من الحكة أن تتحقنآولامن ثبوت ولايتما بذظرالدعوى 
قبل أن تفصل فى طاب اليو نان بإآخاذ تدا بير تعفظية . هذا الارتباط يتخ عدة 


مظاھر تعرض ما فیا پل 8 
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أولا : إرتباط التدابير التحاظية بمو ضوع الدعوى سبدب الهدف من 
ھن التد] ہیر : 

على الر غ ما ذهبت اليه ا محكةمن قراراتفىشأن الةدا بير التحغظية د لایور 
على أى نعو على إخةعاص الحكة بذظر موضوع الدعوى ٠‏ 6 أنه لا غل مطلقا 
عة رق الخصر »> إلا أن ذلك ليس دقيةاً عل إطلاةء , فا لذظر الى طبيعة هذه 
ال#دابير واةصد من وراء [تخاذها قد ,»س مباشرة حةوقالاطراف من ناحية» 
ومى القاعلية الى سيتتع بها حك الممكية ا تعلق ب | حال صدرره من ناحية 
أ حری . فہذہ التداہیں س ک قبل تى س ر دف الى الحافظة عل ألمن لتحقيةه 
مستقبلا فی ا جراءات تكمل اجراءات التقاغى أو | جر ءات التنقيذ العادية 
بامحافلة عل الوسائل التى تضمن عقيتق الق يعن تقرير الخجاية لهه ...٠‏ وعل 
ذلك مكن الةول ... ين الةا بير احفظية وسال جاية الحن لسد الاقتص فى 
وسائل حايته المادية إذ أا تحمل قيقه مكنا فى المستقبدل وتؤكد بذلك أن 
صا حب الر كز القانوى الذى تقررت له الجاية القضائية سوف عصل على الاي 
القانو نية الفعاية >٠2‏ وعلى ذلك فانه من المتصور أن تقضى الحكة رت ارير 
تعغظية طابما المدعی ثم بتبين ها ءدم ولايتبا بنظر الدعوى لسيب أو لأخرء 


فلن ذلك ضررا ûf,‏ [إغخذت هذه التدابير فی موا په . 


ولع ل ذلك مو سندو جمةالنظر القائلة وأن قيا احكة lı‏ لتعرں لدی ولایتہا 
ونظر الدعوى ”ہی ولو ۴ ذلك إص-ورة ظا هر ية prima facie‏ جى 
أن يكون أحد الاعترارات ا لساسية الىنعتد با امحكة ف قرار ما الذاص باناذ 


(۱) اراغیم عیب س د » لر جم ابق » ص ۳۹۹ ب ٠۷م‏ . 
وأتطر آيضا فى وظيفة التدابير التحفطية وفى اعتيارها هفما لار مستقبل 
وه#اية حةوق أطر اف التراع ومرأكرهم القانونية 
Periculam in mora status di pendente lite.‏ 
TESAUROG iuseppe, Le misure Caatelari della Corte internazionalê‏ 
di Giustizia, in: Comunicazioni e studi, vol 15, 1975; pp.§82 € 65‏ 


التدا بير التحنظبة . وغلى ذلك فابه هى الاحوال الى لايو جد فيا س من النأحية 
الظاهر ية س أى احتال معقول لولاية الحكة ونظر الدءوى فانه لن وكون هناك 
ممنی لان تأ امحكة باتخاذ تداہیں تحفظية ضانا لتنفیذ حک فی دعوی ا 
تاظر ها الحكة . (0) 


- 


ايا إرياط الندابير التحفظية بمو ضوع الدتوى بب وحدع الخصوم 


لعل من راء ذات الد لالا خا صة التیرمکن أن تذکر فی تأکږد مدى ار تباط 
اختصاص إلميكة را خاد تدا یں تحفظ.ة باختھا صا نظر الوضوع مأ ذەب 
اليه القاضیان عبد اميد ردوی وفييارس فى رأمما ا ارض المرفق باس 
امحكة الصادر بشأن التدا بير التحنظية انى طلبت ا الجاترا فى مواجمة يران فى 
القضية الحاصة بالشركة الانجاو س ايرانية للبترول . فلةد ذهب القاضيان 


Opinion individuelle de JIMENEZ DE ARECHAGA, ù (1) 
Pordormance du ll Sep. 1976, Affaire da Plateau Contenental, 
Op. cit, p. 16. 


وأنظر فى ها لاءنى أرضا الرآى الفردى لةاضى سينج المرفق بذات الأمر والذى 

: حاء فيه‎ 
« obje même de la protection des droits des parties 
(pendente lite) est de permettıe Pexécution de Jarrût futur, 
La pierre de touche est donc la perspective véritable d’ane 
possibilité réelle de comp¢étence parait donc s’imposer si la Cour 
ne veut pas se trouver davs la situntion facheuse d'avoir 
accordé des mesures conservatoires et de constater par la suite 
qu’elle ne statuera jamais sur le fond de affaire», 
Ordonnance, du Il spe. 1976. op. cit., pe 18. 


ألمذکوران الى الول بأن ر مکلة التدا ہیں التحفظیة ینہغی أن ترۃہط س فی نظر 
المعكة ‏ مشكلة ولايتما باظر مو ضوع الدء‌وی . فہى لا ستطيسع أن تام 
باضاذما مال يستبن ها على الال من الناحية الظاهرية _ بأما مختصة 
ياظر المو ضوع » . 

ثم يعرض الققاضيان لمدلول للمادة ‏ ۽ من النظام الا سامى للحكة الذى سند 
الى ال كة ساطة الام ااذ تدا بير تحفظية , متى رأت أن اروف نةغى 
بذاك ١١‏ فيقرران أن الح الرارد نى الادة المذكورة » يفترض ثبوت 
الولاية لحكة بنقر الموضوع ومن ناحية آخرى فان هذه الادة قد وردت 
فی الفصل الا ع بالإجراءات › ۴ ہا تتحدٹ عن , آطراف » الدعوی ومن 
م فينبغى أن تكون هناك د اجراءات » ١‏ كا ينبغى أن يكون مناك , أطراف »> 
بالعنى الذى قصده ‏ النظام الأساسى ۲) وهذا لن رتحقق بطبيمة الال الاإذا 
بت الولاية رنظ رالو ضوع للحكة »فان تو صف الد ر لالت ى ترافعت للحكة بو مف 
,أطراف الدعوىء ما يكو نوا صالحين لان يمثلواآمام احكة وفقا للاجراءات 
الى قررها الذظام الاساسى . ومنذ هذه اللحظة التى تنعة فما الولاية لاحكة . 


وامحکة فی تلہتہا بادیء ذی بدء من و جود أطراف للاعوى فإنا قد 
قواجه وصعو رة مژداهااً نه فی الاحوال التىترفع أحدى الدول الدعوى ,موجب 
طاب 6۵و قد تناز ع الدولة المدعى عليم-ا فى ثبوت ولاية ال كة باظر 
الدعوى لعدم توافر روط إنعقاد ولايتما وفقا لنظام الةول الالرامي. 


: الرأی الممارض لکل من القاضی هبد اميد بدوی والقاغی فینیار یسکی‎ )۲( » )۱( 
Affaire de Anglo-Iranian Oil Co., Ordonnance du 5Š Juillet 
1951, O.lJ. Rec., 1951, P. 96. 


لاحتصاص المحكة . ومن ثم فانما لاترى تفسما مازمة بالمشولأمام المحكة . وهذا 
ما حدت باإضط فى قضية الافريز القارى لبحر ايجه التى نحن بصدد التعليق 
عليما . ذلك أن تركيا قد ذهبت الى أنه لا يتوافر فيا صفة , الطرف » فى 
الدعوى المرفوعة ضدها من الهونان » ومن م فإنہا ل مل أمام الحكة , 


ففى هذه المالة والحالات الماثلة نرى آن الحكة ءإيبا أن تسلك وفن ما 
يقتضنيه < المادة جه من النظام الاساسى الذى ينص على أنه د اذا تخلف أحد 
ااطرفين ءن الحضور » أو عجز عن الداع عن مدعاه جار للطرف الأخر أن 
يطلب إلى للمحكة أن تك بطلباته وعلى امحكة قبلأن تجيب هذا الطاب أن تأت 
من أن لما ولاية القعناء وفقا لاحكام المادتين ٠‏ » ۷م » والحكة أذ تفعل ذلك 
فإنبا فى واقع الاس 1٠ا‏ تتحةق مر أن رافع الدعوى له الح فى رفعاء 
والارفوعة عليه الدءوىله صفة فى أن يكون مدعا عليه . أى أن عليما أن تتحقق 
من و جود أطراف للدعوی (4 . 

هذا الالتام لا يقع على عاتق الحكة ‏ فى ظرنا . فما تعلق ,عوضوع 
الدءوى فحسب , واا يصدق أيضا فى حالة يام طلب اتخاذ تدابير تعفظية 
أيما . ذلك آن وحدة الخصوم ‏ سواء بالنسبة للطلب الحاص باتخاذ تدابير 
تحفظبة أو بالطاب الموضوعى المرفوعة به الدعوی ‏ توجد مظمرا آخر من 
مظاهر ار تباط التدابير التحفظية ,عو ضوع الدعوی بیت أن الثزاما با تلبتت 


. أنظر الرأى الفردى لقاضى سلج‎ )١( 
Ordonnance da ll Sept. 1976, op. cit., pe 18. 


وأنظر أيضا الرآى الدردى لقاضى مورزوف > ذات امرجم س۲۲ . 
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من و لايتما لارنصرف فحسب إلى المسائل المتعاقة بالاو ضوع . واا نضرف 
سا آل ولایت)ا باللاص بامخاذ تدا ریر رة . 


أثر عاصر الاستعجال فى تحتق المخنكمة من .وت اختصاصها : 


استقر الفقه والقضاء على اعتبار طابسع الاسرتهجال م«مع:ا هو العنصر 
المميز لاظروف الى آبرر قیام المحكة باتخاذ التدابر التحفظية انقاء للاضرار 
التی یتعذر تدار کہا عندصدور الک فی موضوع الدعوى . واعل ذلك ماأراده 
واضعو الادة ١‏ ۽ من النظام الاساس لحكمة العدل الدو اية بصم عل أنالحكمة 
أن 7م باتخاد تدا بير تحفظية , متى رأث أن الظروف تقضى ذلك ١(٤‏ . 
كذلك قان قضاء حكمة المدل الدو لية قد آټخز من عنصر الاستہ جال معارا 


لمدى صضرورة الامر باتخاذ تدا پر ية . ہی تان 1 إن توأفر هذا العتصر 


. أنظر فى عرص ذلك‎ )١( 
COCATRE ¬ ZILGIEN André, Les Mesures Conservatoires en 
droit internalional, 
وما ب#دها‎ ٩١ س‎ ٠۹۰۰ » ۱۱ الجلة المصرية لل#انون الدولى > الجلد‎ 
. ) الجزء الافر حى‎ ( 
BARILLE Giuseppe, Sulle mesure cautelari , nel Affare degli 
sprementi nucleari, Riv. di diıitto internazionale, 1974, Pp. 
28 es. 
: وآنظر كدذلك ف منى الاستجال‎ 
وما بىدها . ونلفت النظر‎ ۳۲٤١ امرجم السابق ص‎ ٤ راهيم جیب سد‎ 
. الى انعا سنتناول هذه الفكرة بالدراسة فيا بد‎ 
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وتغض النظر عنما إن تخلف ١(‏ . 


)١(‏ ذهبت الصكمة فى قضية التجسارب النووية المرفوهة من كل من استراليا 
ونيو زیلندا ضد فرنسا أل وجود 3 ظروف تتم پطایم ال ستعجال تیرر س پوجودھا ے 
أن تأمر العكمة بالخاذ اجراءاث تحفظية . وش هذا تقول : 
aux fins de la présente procédare, il suffit de noter que‏ ...« 
les rénsaignements soumis ù la Cour, y comprie les rapperts du‏ 
Comité Scientifique des Nations Unies pour Pétude des affets‏ 
des rayonnements ionisants présentés entre 1958 et 193‏ 
n’excluent pas qu'on puisse démontrer que le dépût en territöire‏ 
Australien de substances radioactives provenant de ces assais‏ 
cause un préjudice irréparable ù PAastralie”».‏ 
Affaires des Essais nuclearies, Ordonnances du 22 Juin 1973,‏ 
Pp. 103.‏ 
كا أن مخلف فنمر الاستىجال فى صدد التدابير النحفظية التى طلبتمسا اليونان فى 
مواجهة تركيا فى قضية الا فر رز القارى لبحر اجه كان ميررا - هن وجية نظر السكمة س 
ارفض طلب اليونان . على أننا نتحفظ كا ديأنى البيان ‏ على وجة نظر المكة .ء 
وفى هلا زكر الحستكة المبداً الذى بعك سلطتها ف الآمر ااذ هذه التدابيي 
فتقول : 
aConsidérant que le pouvoir d’indiquer des mesures conservat-‏ 
oires conféré û la Cour par l'article 41 du statut présuppose‏ 
qum préjudice irréparablé né doit pas être causé aux droits‏ ' 
en litige devant le juge...”.‏ 
إلا انها مع ذاك لاتری أن ما آتته ريا من نشاط اخلق ظروةا من شأنها أن نوجد 
حالد الاستجا ل التى تور الأمر بالخاذ هذا التدابير ء فتقول : 
«la simple possibilité dune aitteinte aux droits en litıge devant‏ 
la Cour ne suffit pas è justifier Pexercice du pouvoir except-‏ 
jonnel d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient‏ 
de ['articale 51 du statut».‏ 
أظر : 10 Ordonnance du Il Septembre 1976, op. cite, p.‏ 
et lle‏ 
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ولتد استخاص الفقه وعدد من قضاة عكة العدل الدولية س ف راهم 
الفردية نقيجة مؤداها أن عنمر الاستعجال بقتضى من احكة. أن تكتنى 
حص مدى اختصاصها بنظر .موضوع الدعوى إعورة ختضرة منانصعدم) 
وmar on‏ » أو من النا حية الظاهر به عزعهع مصعم مس جثة الإبحث المفصل لدى 


ولاسا باظر الدعوى للوق اذى تتص دی فہه لنظر اللوضوع(). 


۰ ل آنا ری لعنصر الأستہجال آارآً آر لا یژدى الى دف الحكة ال أن 
تبك د وصورة مختصرة » » أو د من الناحية ااظاهرية ء لاختصاضما » وما 
لمدی ما رسستقر لدا بعد الح غ الختصص أو الظا هری للح جج الق تسد د 'الحق 
للدعی به ب من احتال ا لحك لامدعى ما طابه أم عدم إحتال ذلك. فاحكة مى 
أن تبك عل عو يقبن و ليس بعد عفث ظاهری آو ختصر س من ولایما 
ينظر, ,الدعرى . فہذا شرط ضروری وأولى لكى تفصل الحكة ف الامور الق 
تضمنتبا العر يضةالذی ر فعما الل Requête‏ وا سو اء کانت من قہیل‌الطا, ك 
الأإصلية principale‏ أو کات من قبيل الطابات إلعارضة ماده مدت . وعلى 
5 احكة بالفصل فى العللب العارض باخاذ اجراء تعفظى يفةرض آنا 
قد یقات س نایا س من ولایتما بلظر الد‌ری. ما الأثر اذى اده عزصر 
الاستعال فاته یتال مع ما عد ثه هذا العنصر ف ساطة القاضى المستعجل عند 
ظر الدعوى المستمجلة فى الذظ القانونية الوطنية حيث يقتضى هذا المنصر من 
المحكة أن تشع عن القصل فى صل الحن . ۴ رمتنع علیھا ناء حکما فى الطلب 


(۱) شیر بالذات إل الفقه وآراء القضاة الذين يژبدون تمدى إلحكمة أیحث مدی 
ولايتبا قبل التصدى للفصبل فى طاب ااذ تدابير تحفظية . ولقد سبقت لنا الاشارة اليم 


في مواضم عدة . 
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المست جل على نتيجة لعلا فى أصل الحق وفحصما استندات الخصوم وحقيق 
مزاعمہم فما يتعاتی بالق التنازع عليه على أن ذلك لا يعنى س کا قل حق س 
أن عحظر عل القاضىا !ست جل ماماالبحت فى أصل التق «إذ لا وتصور أن يتمكن 
قاضى ال مور المست جلة من الح فى الاجراء الوقتى ءل وجه دون آخر ياجاية 
طالب الاجراء الوقنی الى طلبه أو رفض إجابته اليه » ذا كان عنوعامن كل حث 
فصل احق وفى المستندات المتعاقة به واذلك جرى القعناء على أن اقاضى 
الأمور الست جلة أن ببحث موضوع الأزاع ون بطاح على المستندات التعلقة به 
لا ایکون فی شأنه رآیا قاطا یہنی عليه حكمه فى الاجراء الوقتی المطلوب منه » 
وما هو يئه عا سحا للاستغا دة بمذا البح ف إجاية طالب الاجراء الوقتى 
الى طلہه أو ءدماجاته اليه .. ٠١‏ على أن يكون مئه عرضيا يتحسس به مايحتمل 
للاول نظرة أن يكون دو وج الصواب ف الطلب المعروض عليه ٠2١‏ 


مثل هذه الافكار وإن كانت خاعة إساطة القضاء المسته جل فى ظل الدظسم 
القاونية الوطنية » إلا أننا ارى معقوليتما بالنسبة اساطة عحسكمة المدل الاو ليسة 
النسبة لما رطلب من طابات عارضة بتوافر في,| عذصر الاستعجال » ذلك أنهذا 
الأثر لیس متعلقا ‏ فی راا _- ينظام قان و دون آخر بقدر ما هو انيجبة 
ما يوجبه عنصر الإستعجالمنالحكمة انى تنظر فى الطاب المتعلتى بأمر من لامور 
المستمجلة عل و رختلاف عن ظر ها فی موضو ع اح المتنازع عليه ¢ على آنه 
الو ضوعية المرفرعة أمامما . 


)۱( رمزى سيف » امرجم الساپق » ص “$0 Yel‏ 


لاناق 


الظر وف التى تست وجب اتخان تدابير تحذظية 

تصدت الحكمة فى ثا عن مدى جدية طلب اليو نان بالخاذ تدا بين تعغظية 
الى دراسة الل جتين اللتين احتجت بها اليونان لتعرر طلبما هذا ء وهما : 

ولا : أن ما أتته نرکا من نشاط فى جر اجه يعد اعتداء عل الحقوق 
السيادة ته اميق الاسة ياليو تانق الافر و القارى لبر آهة : 

ثانيا : أن هذا الناط يعد مديد للم والس الدولى فى الملقة(٠).‏ 

ولقد آنتہت المحكمة فی مرها الصادرنی ۱۱ سبتمر ٠۹۷‏ الى رفض‌طلب 
اليو نان على اعتبار أن هاتين المجتين لر تصلا ‏ فى نظرها - إلى الحيد الذي 
إستو جب منما للام باخاذ التدا رين التحمظية المطلوية ا فی رفضہا 
ا ای أسانید تناو لما بااتعلیق فا بى : 


اول : امحگمة ری أن نشاط ٹر کیا ف بحر ایج لا اي بحو ق 
السيادية لليو نان : 

ذعبت حكمة العدل الدواية إلى أن ا Bc‏ ب التی اھان 
الاصاث التر كيه فى منطقة الافر يز الةارى ابحر اجه اهت من شأنم) ,الاضرار 
با قوق السيادية الاستشثاريةللي ونان على هذه اننطقة ‏ فى حال الاعتراف ذه 
الانحيرة بها س ضررا لا مكن تداركه . 


)١(‏ آنظر الفقفرة ۲۷ من غريشة اليوثات ##ي6 السابق لافار 
انپا ص ۱۷ . 


mY 


ولما كان تحةق اأضرر أو الحشية من وقوع ضرر لا مکن دار 
bleۆirrépara‏ udiceزpré‏ يعد فى نظر المحكمة ‏ شرطا لتعلبيق الادة ١‏ ۽ من 
الام الا ساسى 'حكمة العدل الدو ية ء فان المحكمة قد نتت الى رفض الاس 
ياتخاذ مثل هذه التدابير على اعتبار أن ما أتته تركيا من نشاط لا يعد من‌طبيعة 
ستو بحب تطبيق المادة ا مذ كورة2)ء نظرآً لانه مكن داجما أن تعوض اليونان 
تمو بضا مناسبا فى حالة يوت الضرر الذى تدعيه اليونان نتيجة لاشاط تركیافى 


المنطقة الملذنكررة . 


والأمل فی موقف المحكمة من إدعاء اليو نان من وجود خطر عل حقوقما 
السرأد ية الاسمتتا ر ية ری مدی الياطة اتی رفضت ا المعكمة هذا الادعاء ء 


دون آن.تکاف نفسما مشانة البحے فی مدی جدیته . فکما قیل عن آنه کان عل 


: وفى هلا تقول الصكمة‎ )١( ٠. 
aCousidérant qu en l'espèce la violation, raprochée û la Turquie, 
de Pexclusivité du droit revendiqué par La Grèce de recueillir 
des renseignements sur les ressources naturelles de zones, du ' 
plateau Contineutal pourrait, si ce droit était établij, donner 
lieu ã ane reparation appropriée; de sorte que Ja Cour r’est 
pas en mesure de considérer la violation alléğuée des droits 
de la Grèce commie un risque de préjudice irréparable aux 
droits en littige devant elle exigeant 1'exeroice du pouveir 
d'indiquer des raesures conservatoires qo’elle tient de Partiole: 
41 du Statute, 


Réquête, ops cite, Ps 11.‏ 
وأبظر أيضا في ذات الى منطوق الام السادر من المتكية امرجم 
المشار اله » ص ٠. ١4‏ 


٣ س‎ 


٠‏ الحكمة أن تتحقن س على الأقل من الناحية الفنية » وكا سبق أن فعات ذلك 
من قبل وصدد قضية التجارب اإذرية ‏ من مدى [عتبار الأعتت والدراسات 
الى تبر يما تركيا على الافرير القارى لا زر اليونانية ذات أثر ضار ءل حقوق 
ونان ٩۱2‏ , 


ومن ناحية أخسرى فان المحكة فى تفسيرما لشروط تطبيق المادة ( > 
من نظام ما الاساسى أعتنقت معيارا ضية.] . فا)ادة ا مذ كورة اذ تخول رخصة 
الاس باتفاذ تدابير تحفظية سواء بناء على طلب ذوى الشأن أو من تقاء نذا 
فا ما تعاق ذلك ءل شروط وجود ظروف تقضى وذلك » دون ت#ديد لماهية 


هذه الظرىف . وطبيمى أن امحكة تتمتع ‏ ولا شك س بساطة تةديرية 


(۱) آنظر فی هذا : 


GROSS LEO, The dispute between Greece and Turkey eoncé» . 
rnînğ the continental shelf in the Aegean, A.J.I.Ln,. 
No. 1, 1977. Pp. 41. 


: وف هذا يةول‎ 
“One wonders... how the Court could {have arrived at thé 
conclusion that the prejudice if one Was found’ to : 
have been created by Turkey was “capable rof. repar=« 
ation by “appropriate means” without some inquiry 
and expert opinions, and how the Grece could ha co- 
mpensated for the “information” aquired hy Turkey, 
اونظ ضا الفةرة ۲۹ من الأمر المادر من لتكمة الندل الدولية فى قضية التجءارت‎ 
: الذرية بين أستراليا وقرفما بتار یځ ۲۲ پونيو ۱۹۷۲۳ . 'ولانشورق‎ 


Rev. di Diritto Internazionale, 1973, No. 3, p., 545. 


وأسعة ف تقد مشْل هذه أاظروف . و سكن ہی أن انیقی إلحكة على أبة 
حال س من توافر عنم الاستە‌جال eصەعrد‏ م الذی پبرر - وفق ما توحی به 


روح المادة المذكورة س اتخاذ مل هذه التدابير ١2,‏ 


هنا ااساءل عا هو اأقصود ادر لاست جال ٩‏ وکیف فېمته اة ف 


قصد مرا اح ااظروف ااتى ستو جب الامر باذ قدا بير تبحفظية ؟ 


وجيب جو apr‏ عن التساؤل جوا ل الصو د عر الاس تعجال پان هذاك 
يعض الاتجامات اق ذهب إلى زه ۷ رحق إل او جود مېد ید بوقوع ضرل 
prejudice irréparable » Î je YY‏ » › 4 يرى البعض الأخر انه‌یکنی 


لتقن عتصر الاستعجال أن قوم خطر قيا حوادث أو ظروف مؤسفة () . 


)١(‏ واعثبار هنصر الاستمجال أساسا للا“مر باذ التدابير التحفطية يستنتج كللكمن 
نس الفترة الثالثة من الادة ٠١‏ من لائحة الحكمةالتى تقرر أنه إذا لم تكن التكمة 
مزمقدة فان غلى ریسا دعوة عضا ېا پلا خير وال أن م إنعقاد إحكمة 
فان ار یسا آل تخل کلهپا کان اذ زك مققض »› من التداہر ا براه ضروریا لل 
إنعقاد العصكمة مفيدا . كذلك تنس الفقرة السادسة من أن الحكة تستطيع أن 
تمر من لقاء تفسما باتخاذ تدا بير تحفظية ٠‏ فال لم تكن فى حالة إنعقاد » ,كان 
ار ليسا أل يدهو أفضاءها ليطرح أمامم مسألة مدى ملاءمة الأمن ذه 
التدابر . 


: يقول جوجنپیم‎ )٣( 


“Les uns pretendent” que objet des xaesures conservatoires 
prévues au statut de la Cour est de saufegarder les 
droits de chacun en attendant que la Cour rende sa 
décision savoir pour autant que le préjudice dont ces = 


فاذا تترعنا مسلك عحكة العدل الدولية » ومن قبانسا مسلك العكة الدامة 
للعدل الدرلى فى فما لعبارة الظروف النى تقتض الام راتخاذ تدابي تحفظية » 
لو جد نا آم.) ترددنا بين اعتناق معيار ضيق وآخر أكثر إساءً لتحديد الةعود 
وعذصر الاستعجال الذى وتوقف عل تعققه أو عدم تحتققه الامر باتخاذ التدابير 
التحفظية أو عدم الامر ما . فتارة أبعده)] تشترطان تحقق ضر ر لمكن تدار كه 


کمورر لامر باذ هذه التدارير ٤‏ وقأارة خر ىجد هما تکتفیان تح قق‌طزروف 


= droits sont ménacés serait irréparable en droit et em 
fait” tandis que d’autres soutiennent que “la Cour a 
également compétence pour indiquer des mesures cO- 
nservatoires dans le seul déssein de prévenir des occ~ 
urrences regrettahles et des incidents {achenx”. 


GUGGENHEIM P. : Les mesures conservatoires dans la proc- 
édures arbitrales et judi. iaires, R C.A.D.!., 1932/11, 
Pp. 093, 


وأثظر أيضا فى تقر يب تايس إتخاذ الندا بير التحفظية على فكرة الأسة جال فى إطار 
محيكمة العدل الدواية مع ماجرت عاي السو ابق القضا ثية فى انجلترا : 
WORTLEY B A , Interim reflections on procedures for int-‏ 


erim mesures of protection ir the Inzernatiohal Court 


of Justice, Comunicazioni e studi, Volk X IV, 1078, 
Pp. 1009 ss, 


وأنظر فى نمر الاستجال بوجه هام : 


JESTAZ Ph. : Lurgence et les principe classiques du droit 
civil, L.G.D.J., 1968. 


| — 


لا پخشى معا تحقق هذه ألدر جه من ااضرر () . 
)١(‏ فى أول قضية أثرت بشأنما مشكاة تحديد أساس إتخاذ التدابير التحفظية - وهى 
قضبية المماهدة الصمنية الباجیكیة المبرمة فی ۷ نوفمار ۱۸٦١‏ ۔ ذھب رئیں 
“ne serait être moyeunant reparée par le versement duns‏ 


simple indemnilé ou par ıune autre prestation mate— 


rielle”’. 
C,P.J.I., Rec. Serie C, No 61-1, Pp. 306. 

وواضح أن المميار الذى َم إعتناقه هو اأحيار الفيق الذى يسس الآمر باتخاذ تدا پیر 
تحفظية على وجود یدید بوقوع ضرر لاکن تدا رکه . 

وی قطية جنوپ شرق جر وبلاند أثيرت مشكلة معوا ر تحديد فلم الاستجال الذى 
يستوجب الام باتخاذ ندابير تحفطية » وقیل أنه لا بشترط أن یکون هناك ہدید 
بوقوع ضرر لایمکن تدا رکه » وإنا پکفی أن انی ظروف خی معا وقوع 
حوادث وظروف مؤسغة . على أن الأكمة سكثت صن تحديد موقفها فى هذا 
الصدد . واكنفت بالقول بأن الظروف الثى تستوجب اتخاذ دابير تحفظية 
قد کون مشمشلة فی عل أو امتناع قن عسل » دون آحلد ماهية ی منهماء أو 
درحة الاضر (ر التى بی أن کو لیا 5 

Affaire de , GROELAND du Sud-Est., C.P J.I. Rec,,. 1932, Serie 

A/B, No. 48, Pp. 284. 

ولقد اتخذت عمكمة المدل الدولية موقفا مالا هذا الموقف الأخير للحكمة السابقة هليما 
فى قضية ش ركة البترول الايرانية الائجليرية حيث | كنفت بالغول بأن « ظروف 
الال تقتضي الآمى باتخاذ "ندا بر الحشطية , 

C.LJ, Rec; 1951, p. 89. - 


س لا س 


وھ ۳ ص لد القرة مو ضوع هذا اأبيحث جل آنا رفضت طاب الیو انااد 


وكدلك فى قضة NER HANDEL‏ ام تمصبح الحكمة عن موقفماق هذا الم دد . 
أنظر : 
FAVOREU L., Les ordonnances des 17 et 18 Août 1972 dans‏ 


Affairs de la Competence en matiére de pêcheries, 
A.F.D.L, 1972, p. 300. 


على أن عحكمة العدل الدولية عارث بعد ذلك فاتخلت موقةا واضحا من هله اأشكلة فى 
قضية مصايد الأماك بين كل من انجلترا وللانيا من جافب وأيسلندا من جانب ان 
حیث قررت : 
Considérant que le droit peur la Cour, d’indiquer des mesu-‏ „ 
res conservatoires, prévue û Particle 41 du statut. » «‏ 
presuppose qu’un préjudice irıépaıable ne doit Pas être‏ 
causé aux droits en litige devant le juge ».‏ 
Affairt de la Competence en matière de la pêcheries, Ordon=‏ 
nance du 17 août 1972, page 2l, C.l.J., Rec. 1972e‏ 


وهذا للميار تم اعتناقه أيضا فى قضية التجارت الذرية التى رف تما كل من استراليا 
ونیوزلندا ضد فرنسا . وقد جاء فى الأمر الصادر من الحکهة فی ۲۲ ونيو 
سنة ۱۹۷۲ أنه : 

« Considérant que Ie pouvoir d’indiquer des mesures conserva= 

toires conféré ù la Cour par Article 41 du Statut a 

pour objet de sauvegarder les droits des parties en 

atlendant que la Cour rende sa décision, qu'il présup= 


pose qu’ un préjudice irréparablê ne doit pas ûlre causé 
aux droits en litige. «. « *« 


: آنظر تس هدا الأمر فى‎ 
‘Rivisla di Diritto Internazionale, 1973, No. 3, Pp. 543. 


— ۳۸ — 


دا ویر #حفظبة لان هذه الدوله الاخيرة قد عجزت عن اثياٹث آن الضرر الذى 


والضرر الذى يتعذر تداركه ‏ فى رأى المحسكة س هو الذى يؤدى الى 
الاجباز على الثىء أو الملاقة الى مثل موضوع النزاع قبل اصدار الم انبا 
فى شأنه على عر يجعل من نظر الحكة الدعوى أو الاسةءرار فيا أمر لا طائل 
من ورائه )١(‏ أما أن تتدهور الملاقات فما بين الدولتين » أو أن تآسع رقعة 
الللانات فا ويا فما لا يسل فى نظ الحكة الى حقيتى ‏ الطروف الت تقثضى 
من احكة وفةا للبادۃ ۽ ۽ آن تام با نخاذ تدا ہیں تحفظیةء و کل مایہقی الیو نان 
هو أن صل فى حالة الاعءتراف ما ما تدعيه من حقوق ‏ هو الليمول 


والواقع أن امحكة باعتناقما و جبة النظر هذه 1ا نرسى سابقة على جانب 


(۱) انطر فی «ذا الرأی الفردى للةا شی الیاس الذى جاء ذيه : 

« On a souvent affirmé q e le préjudice aux droiLl en cause 

consiste soil en une desLriction physique sûit dans la 

disparition de ce qui fait objet du diffétend.... Il 

semble done que Yagraviùtion ou Pexlenlion du diffé- 

rend doive se rapporter ù ure siluation ou èù un état 

de fait susceptible d'être agravé par I'action dane 

partie; ou des deux, avaut la déciîsiou finale —~ c’est-d¬ 

dire par quelque chose qui puisse empêcher de sfatuer 
utilement ». 


الأمر الادر ۾ن افعكمة ن ۱١‏ تمر ۱۹۷٩‏ ۰۰۰۹ لار جع الاق ص ۲۸ ٩‏ 


كير من الخطورة . اذ انبا ويد بذلك منطق الامر الواقع » وهو مأقد يدعو 
حقا الى القاق ٠‏ فقد جد دوله ما نفسما مهددة إسلوك من جائب دو لة أخرى »› 
ولإ پبقی ما فی الشہایة سوی أن ترضی مقابل مادی أو تعو بض عینی لاء ماقد 
باحق م من أضرار 5 

ومن ناحية أخرى فإله حتى ولو مشينا ٠ع‏ الميار الذى اعتنقته السكة 
لاغظروف ااقى تستو جب الام يا اذ تدا ريرتعفظية » واشتراطما أن يكون هناك 
ضرر پتعذر تدا رک » فاننا رى أنه كان الأول باحكة أن تصف ما أتته تر كيا 
من سلوك [ ما مدخل فى حطيرة السلوك المؤدى إلى ضرر لا يمكن تدارك . أن 
الح الذى تدعيه اليو ان على جزر عر اجه اما بد ءل فىنطاقحةو ق السيادة(١)‏ 


٠۹ تنص المادة الثانية من معاهدةجنيف المتعلقة بالافر ير القارى الأيرمة فى سنة۸ه‎ )١( 
أن حق الدولة ءل آفریزها القاری يمد من قييل حتوق السيادة التى منح لا‎ 
سلطات إستتا رية مشملقة بالا ستةلال والبحث والتنقيب فى هذ المناطق » كا .عقنم‎ 
على الدول الأخرى اتخاذ مثل هل| النشاط دون رطاء إلدولة الشاطئية . ولق‎ 
تأ كد هذا فى اكم الصبادر من عكمة العدلالدولية فى خم وس الافريزالقارى‎ 
: ليحر الال‎ 

Affaire du plateau continental! de la Mer du Nord, C.I.Ja, Rec. 

1969, p. 22. 30 et 42, 


وقد اغتق الشروع ارم الذى مدر فن المؤتمر لقانون البحار (الدورة الإالثة 
نيو بورك ) هذا الانجاء أيضا حيث قررت المادة ۷۷ من لاشروع الرمى على أنه : 
١‏ تمارس الدولة الساحاية على (الرصيف القارى ) حةوقا سيادبة لأغراض 
استكشافه واستزلال مرارده الطايعة . 
تكون الاقوق المشار إليما ف الفقرة ١‏ خالمة معنى أنه ء إذا م تقم الدولة 
الساحلية باسيكشاف ( الرصيف القارى ) أو استءلال مواردة الطيبية »> فلا جوز لأحد 
أن يضطلع ببذه الأنشطة بدون موافتة صربحة من الدولة الساحاية ..١‏ » 
A/CONF. 62/WP. 10.‏ 
وأيقة سأدرة تاریخ ۵ا وليو سنة ۱۹۷۷ ء٠‏ 
وأنظر فى تفمبيل كير حول حت الدولة على أفذريرها القارى : 
د طلعت الفنيمى » القانون الدولى البحرىلى أبعاده | لمديدةءمنشاًة المعارف بالا سكندررة 
ص ۲۷۷ وما پعدها > وخاصة ص ۲۸۲ وما بدها . 


س م ست 


انى لا تقل بتطبيعما إلا أحد فرضين : فهى أما أن تعارم » وما ألا تعترم بأ 
تصكرن علا للاعتداء . وحيا يتحةتق هذا الغرض الاخير فإنه رحق بالدرةة 
العتدی علیہا ضررآ لا رمکن تدارکہ . صحیح آنه قد یکون من آرالاعتداء علي 
حن السبادة حدوث إضرار ,عكن هو يما س بصورة أو بأخرى ‏ ماليا . أما 
تی السبادة من حیث هو فاه ہق به ضرر لا مکن تدارک (۱), 

واعل هذا الآصور هو الذى يعاذا من نا حية ؤرد موقا ابا لحكة العدل 
الدولية متعاةا بقضية ال#جارب الذرية . وهر ما بدفعنا ‏ من ناحية آخرى 
إلى خالمة ذات الحكة ف ذهرت اليه فى الةضية موضوع هذا البحث ء. 

ففى قضية ال2 مارب الذرية أمرت محكة العدل الدول باعذاذ تدا بير تحفظية 
يناء على طلب كل من استراليا ونيوزيلندا قتضاها طلبت الحكة من فر تسا دم 
[ جراء تجارب ذرية ى منطقة ا حرط المادى . و ةد بررتماذهبت اليه يقو لما : 


« أن لواد للشمة الناقجة عن الافجار الذووى والتى سقط ف أقلماستراليا دون 


رضاء منپا ۴1ا : 
أ يمد اعتداء على سيادة استراليا على اقليمما . 
)١(‏ أنظر قريا من هذا الرأى الحالف لةاضى ۴0٥‏ ۸4 ستاسينوبولوس الدي جام ' 


مه . 

4'A monı avis, dans la notion des « circonstances » que la Cour 

deyra prendre en consîdération, s’inLegre tont d’abord 

la nature des droits qu’il y a lieu de preteger...... 

lorsque la Cour se trouvê en presence d'une atteiute 

aux droits qui relèvent de la souveraineté dun Etat, 

elle est tenue de prendre en considéraition au plus haut 

degré cette circonstance pour indiquer les mesureş 
sollicitées *a 


ست | س 


ب ن کا يضر محتق.استداليا فى أن تقر ر باسنقلال تام ماهية التصرفات الى 
تم ی اقليمنسا وعليه ٠‏ وخاعة "ل أن تقزر ما إا كانت استر اليا أو مكايا 
تة رض ون لاشماعات ناتجة.عن مصادر صناعية (1) .. 

ولةد أيدت عة العْدل الذولية وجهة النظر الاسترااة فى هذا المددة 
وأمرت بالخاذ تدا بير تعفظية حاية لحقوق السيادة الاقايمية لاشترالا .)١(‏ 

والتطلم إلى ادعاءات اليونان فى قضية الافريز القارى لبحر ایج بجنا 
نعتقد أنه بتوافر فيا ذات المبررات الى دفعت الحكمة فى قطية الشجاز ب -الذرية 
إلى الام ااذ تدا بير تعفظيةء هذا فضلا عن لوافر «نصر ضاف ينمل فى 
حالة الت وتر التى أقتضت وضع القوات السلحة لكل م اادولتين على أهبة 
الاستعداد . فالظروف منا ‏ حى ولو سلما «صلاحية معياأر الضرر الذئ . 
پتعذر تدارک كأساس لإاخاذ تدا بير تعفظية - انما توحى بتحقيتق هذا النوع 
من الضرر) وھو۔ ما کان پقتصی من الک نی نظرنا ,ان تأ پاتخاذ 
تدأ بین تدنظية ٭ 

وعلى ضوء مأ سبق » فإننا نعت#د أن الحكة قد جانا الصواب فى رفضيا 
امن باتغاذ هذه الثدابي . ' 


: الامر الصادر فی ۲۲ ونیو ۱۹۷۳ فةرڈ ۲۲ ملشور فى‎ )١( 
Biv, rdi Diritto Internazionale, 1973, p’ 543. 


ar (4‏ ا لمل قوز » فقرخ ۲٠٠‏ ص ête‏ + 


ثانيا : 'المحكمة لا آرى ضرورة اتخان الندابير النحفظية نع تبهور 

امو قف بين ار كيا واليو نان اكناء بقرار اس الامن 
سيقت الاشارة إلى أن اليو نان قد طلت انعقاد جاس الامن لحت النزاع 
ينها وين قر كيا حول دى أحقية هذه الاخيرة ف القيام بأعاث فى منطقة عر 
اجه و لةدجاء طلب اليو نان معاصرآً فى تار خه ليا مها رفع الدعوىآما م حكة المدل 


٣‏ چ لافصل فى النذاع التعاق بذاٹث لوقع 


دف ٣٥‏ أغسطس پہ ٠۹‏ » وآئناء قيام ا محكة بنظر طاب e‏ خاد 
#دأمير تعفظية » [میر جاس الامن قراره دقم ۳۹ اة ۹۷۹ مضنا 
من بين ما قضمنه ‏ دعوة طرفى الأذاع إلى اللكف عن أى نشاط من شأنه أن 
بزيد من اتدهور الموقف فا مما » وأن يبادرا إلى الول فى مفاوض ات 
مباشرة لحاولة حل هذا النزاع . ۰ 


وعلى ضوء هذا القرار رأت الحكة , أنه ليس من الضرورى أن تفصل 
امحكة فى مشكلة ما إذا كات الادة ١‏ ۽ من ظامم| الاساسى تنبط بها اختصاص 
اتخاذ تدا ري تحفظية جرد المح اولة دون‌زيادة <طورة أو اتساع الخلاف)۱2). 

وامحكة موقفها هذا الما قفرا جع عن موافف سارقة اما انتيزت فيم أرصة 
فصاہا فى مدى ضرورة أو ملاءمة الامر باتخاذ تداري تغظية » فدءت أطراف 
النزاع إلى اللكف عن ااذ آية تدابیر آو ال من شأنما آن تؤدى الى 
تدهور أو توسيع رقعة الأزاع فيا بيا ٠)0‏ على اعتبار أن تلك الدعوة 


. ٠١ آنظر الأمر السابق الاشارة اليه فقرة ۲+ ص‎ )١( 
من ذل ملا الآمرالصادر باتخاذ تدا ہیں تحفظية فی قضہةش رکذالةر و لا لانہلیر پ ن‎ )۲( 


س ع س 


تعد من قبي-ل الاجراءات التحفظية ااتى ينبغى اخاذها مين الفصل فى مو ضوع 
الزاع ۰ 


ومن ناحية أخرى فإن هذا الموقف من جانب الحكة فى الةضية موضوع 
الببحث يطرح علينا تساؤلا آ خر حول طبيعة العلاقة التى ترط بين محكية ادل 
الدولية باعتيارها احدى الاجمزة الرئيسية للام المتحدة التى يناط ما 
اختصاصات قضااية ورين الاجمزة الأاخرى ذات الطابع السياسى وخاصة 
مجاس الأمن . 

والاجابة على هذا القساؤل تقتضى فى نظرنا وقفة متأمله عاول فيا أن 
تتحسس الدور الذى تلمبه عكة العدل الدولية فى اطار النشاط. العام للامم 
المعحدة ومدى التأثير المتبادل بين عارستما لاختصاصاما كجہاز يتوافر على 
القيام بنشاط. تان و لى وقضاتى بالدرجة الأولى وبين ء_ارسة أجزة للظم 


عد الإايرانية الصادر فى ه٠‏ يوليو ۱۹ والذی جاء فيه : 

« Le Gouveraement Impérial d’Iran et le Gouvernement du Ro» 
yaune Unie doivent faire, en sûrt quz nulle mesure 
quelconque ne soit prise de nature û agraver Ou ét= 


endre le différend dont la Cour est saisie, . „ *, 


CIJ Rec, 1951, p. 90- 1,‏ 
وأنظر في مساك مداه الأمر المادر من عتكمة السدل الدولية تاريخ ١۷‏ أغسطس 


: متاة) بقضية اأصايك‎ AVY 
CGl.J. Rec, 1972, pp. 17 et 35. 


وكذلك الأمر الماد فى ٣٣‏ پونيو ٠۹۷۳‏ التاق بقضية التجارب الذرية : 
CılJ. Rec, pp. 106 et 142,‏ 


الاخری التی ”مار س اختصاصات ذات طايع سياسى . وعل ضوء ماتصل اليه 
هذه الدراسة نستطيع أن ندر موقف حكة العدل ادو لية من رفضما لطلب . 
لوان (عخادذ دامر تعفظية متمثلة فى دعوة الدو تين طرف اللزاع الى الف 
عن کل ما قد پوسع ا لاف نها » عجة أن مجاس_الامن قد ست وفصل فى 
هدا ا لمرضوع بقراره السايق الاشارة اليه . 

والقدر الذى تعنينا دراسته قى عع العلاقة بين الحكة من ناحية ومجاں 
الامن باعتبارہ جہازا ریسا ذا طابع سیاسی من ناحية أخری هو ما ذا کان, 
طرح الداع عل آی جہاز من هذين الجہازين يؤثر على اختصاص ال جاز الأخر 
بنظره ؟ () . هذا ما نحاول الاجا ية عليه توأ . 


تعاصر عرض النزاع عل المحكمه واس الام وأثر ذلك : 

يواجه اليثاق فرضآً يتعاصر فبه عرض نزاع ما على جمازین ر یسین من 
أجبزة الاهم المتتحدة » فتنص المقرة الأولى من المسادة ۳إ من الميشاتق على أنه 
عندما يباشر مجلس الامن بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التى ر سمت فى 
هذاړا میاق › فلوست لاجمعية العامة أن تقدم أية توصية فى شأن هذا النزاع أو 
الموقف الا اذا طظلب منما مجلس الامن » ويستفاد من هذا آنه وإن كان الميثاق 
لايفرض عل الجمعية العامة أن تتوقف عن نظر النزاع المعروض ف ذات الوقت 
على مجلس الامن » الا أنه يحول بينما وبين الوصول بدراسة هذا النزاع الى 


)١(‏ أنظر فى دور عة المدل الدولية فى اطار الأمم المتحدة وملاقتبا 
ر لاجزة الاخر ی 

"ROSENNE Shabtaî, The law and practice of the Imternational 

Court, Vole 1, Sijthoff, Leyden, 1965, No: 74 dnd #, 


س £0 ~~ 


غایتہا بام دار توصیات بشأنه le.‏ رطلب‌اليها مجاس الاهن ذاك , فل رعكن 
أن نةرس على هذا السك الحالة التى يتعاصر فيما عرض النزاع عل جہاز سیامی 
ما من أ جزة الاءم انتحددة وليكن مجاس الامن وعلى عدكية العمدل الدولية . 
وهل يتين عندئذ آن يتوقف أى من هذين الجازين عن نظر لزاع لينالفصل 


فيه من جاتب ال جہاز الأخر ؟ 


أثير هذا الآ اؤل رالحاح عند نظر مشكلة جذوب غرب أفر رقا من جائب 
كل من الحعية العامة للام م انتحدة وتحكة المدل الدولية فى آن واحد . فعندما 
كات الاجتة ارا رة الا ومة لاجعية العامة نناقش ج٠‏ ول آعا لهاحيث كان من بين الامو ر 
الواردة فيه مشكلة جنوب غرب أفريقيا ء تقدم مندوب اتاد جنوب آفر شيا 
وطلب تأ جيل النقاش حول هذه المشتكلة بمقو لة أنالثزاع مءر و ض:هءنةداز امه 
عل عمكة المدل الدو اة ولكن الاجنة الرابعة ومن هدما ابي العا راقضت 
وجهة اظر جنوب أفر ةيا فى هذا الصدد . وتمكرر بعد ذلك #سك الدرلة 
الاخيرة ذه الحجة > وتكرر رفضبا أيضآ من جاب الحمية العامة و جانا 
إلمختلفة (1) , 


وف سنة ٠٩٣‏ ذهيت محكة العدل الدولية الى الةول بأن النراع امرض 
عليما وان کان ذا طبيعة قانونية » الا ان اه بانب آغر سیاسی »وهو ماییرر 
امسكانية تسار نظر النزاع من جانب الكة من ناحية . ومن جانب أحد 
الا جز ة ذات ألطا بع ااسيامی من جبة رى )١(‏ . ۰ 
)١‏ إثظىبفى هرض مفمبل لذإلك : 


ROSENNE, op. cit, p. 84 and. f... 
وفى هذا تقول السكمة : س‎ )۷( 


سا غ س 


ورستخاص من ذلك أن الةرار الصادر من الج از ذى الطابع السياسى لا 
لزم ولا وقد عكة العدل الدولية من حع الرآى الذى تنتمى اليه فى اللذاع 
المعروض أمامما . واامكس صحيح . والعلة فى ذلك مو أن ا لجاز ذا الطايع 
السياسى يضع نصب عينيه الاعتبارات وااظروف السيا سية الحرطة باللذاع ومن 
م يأى قر ارء مستجيباً لبذ الظروف مقدرآ لبا . بيغا تأت العناصر القا نونية فی 


« Jl convient dè souligner en second lieu que derriêre le pr- 
ésent différend existe un autre désaccoıd du même 
ordre sur des points de droit et de fait — anê sem- 
hl»ble opposition de thêses juridiques et d’intérêts 
— entre le défendeur, d'une part, et les autres Me¬ 
mþres de Nations Unies qui partagent les vues des 
demandeurs, d'autre part. Mais, bien que le diff 
rend qul s’est élévé au sein des Nations Unies et 
celui qui est présentement soumis ù la Cour puiss- 
ent être considérés comme deux litiges distincts, les 
questions en cause sont identiques. Un rapide 
examen des th?ses, des propositions et des argum- 


ents auxquels des deux cêtés on sest constamment 
tenu suffit ù montrer que Pon s’était trouvé dans 
unêè impasse avant le 4 novembre 1960, date du 
dépêt des requébtes relatives aux présentes affaires, 
et que cette impasse existe fonjours »*. 


Affaire du Sud-Ouest Africain, Arret du 12 Decembre 1962, 
CIJ. Rec., 19652, p. 345. 


امقام الأول باانسبة لحكة المدل السواية (1) 


وع ضوء ما سيق نصوع موةفنا من رفض عكمة المدلالدو لة الاستجايه 
إل طلب اليونان باخاذ ندا وین تومظية لمع تدهور واتساع شه لحلاف انا 
وبين ”کیا ولحتجا جہا بهذا الصدد أن مجاسالامن باءتباره ا لازا لمسثول 
عن وط الأمن والسلم الدول قد أصدر قرارآً دعو فيه طرف النزاع زل له 
بالطرق السلمية ٩‏ . 


وفى هذا الصدد نبادر إلى القول بأننا لا نتفق مع حكة إلمدل الدو ية فا 
ذهبت اليه » ذلك انما خاوات أن تجعل من معيار د وقوع الضررالذى لمكن 
ثدا رك » الميار الوحيد الدى ببرر الام باتخاذ تدابير حفظية » أما أنيتدهور 
الموقف بين کلا الدواتين أو أن يلتبا لاف بيما فمذه مسألة سياسية لا شأن 
لحكمة بها . ولقد فات عل الحكمة أن تدهور الموقف بين الدو لتين طرف اللذاع 
قد پکون من ش۔آنه وقوع ضرر لا مکن تدارک » لمل من پینه احتال ت ذر 
تفرذ الح الذى قد يصدر فى موضوع النزاع () . 


: قرب الى هذا‎ )۱( , 
ROSENNE, op. cit, P. 87. 


(۲) آهر عيكبة ال دل الدواية الساش الاشارة اله »> ص ١۳‏ > 
فقرة ٠ 4١‏ 
(۳) انظ قریہا من هذا : 
VILLANI Ugo, Le rmisure cautilari nel'Affare {ella giattaforma‏ 


continentale de! Mare Egeo, Rivista di Diritte Int 
ernaziona]le, 1977, P 4. چ‎ 


— ¢/ 


ومن ناحيةأخری ؛ فاذا كان سحي أن .عكة العدل ا لدو لية تمد جماز قضامياً 
صنقلا فی عارسته لوظائفه » إلا آنه من الصحیح آينآ آنا تدخل فى ڪر ين 
الام المحدة باعتبارها إجدى اجزة| الرئيشية الوارد ذكرها عل سبلا لمر 
فى الادة السابعة من المههاق » ا أن ظامما الاسام يعد جرءآ لا پتجراً من 
لليثاق وفن ما نصت عليه المادة » من هذاالاخير . والعكية ذا الوصف 
معا لبة باللاسمام فى باوغ الامم المتحدة لأ هدافم التى يأق عل رأسا الحافظة 
على الاعن وااسل الدولى » والمحياوة دون تدهور العلاقات السلية الدولية أو 
اناع شقة الفاح بين الدول (1) ء 


واملہ لیس افیا أن آی تاع فیا ہین الدول لا بد وأن حمل فی بعش 
جوانبه ‏ ا يةول القاضی ستاسينو بواس تق الطابع الدپاسى ١‏ وف 
إمضما آلأخر الطابسع اقالونى ‏ ولا تفلت إلةضية الشعلقة بالافريز التارى لبر 
اج من هذا الصو بر ٠‏ فاب ولاشمك انها القا وى الى رفت به إلى المسكبة 


س وأنظ أيضا الرآى الممارض للقاضى با مناسبة ستاسيئو ولس اللحتق الام المنادر ٠ن‏ 
المحكمة » ا مرجم السابق » ص ٠۹‏ . 1 
ولمل هذا الاعتيار هو الذي دعا سكمة المدل الدولية الى الام باحخاذ تدابير شدظيسة 
فى افضية شر كة'الريت الانجاو ايرانية ٠‏ إذا أسست أمرها لى أساس + 
La Cour doit se. préoccupér de sanvegnrder par de teHes me-.‏ 4 
SUres, les droits que Jarret qu’elle aura ulterieurement‏ „ 


ù rendre pourrait avetuellement reconmaltre, soit ar 
demadeu soit au defendeur ». 


KET, Ria 108b, p. 08. °‏ 
)١(‏ نظ الرأى الفردى الغاضى صلاح الدين التروى المرفق بالأمر' الصادر من امضكمة 
آي ١‏ سیٹمیر نة ۱۹۷7 » ا مرجع السابق » ص ۷ل 


س 


فى القدر المتعاق بتحديد الافرير الةارى لاجزر اليونائية الموجودة فى عر وجه 
والمطالبة بتحديد حن اليو نان عليما . والنتيجة السياسية المترتبة على الفصل فى 
هذا النزاع وحدءمه هو دين العلاقات الودية فيا بين الدو لتين طرفى الازاع . 
ما إذا حم القاضى الدولى عن الفصل فى التراع أو نى بعض مته مةولة أنه 
ذو طابع سياسى » أو ن لاعناصر السياسية تغلب فيه على المناصر القانونية فإن 
ذلك من شأنه « أن هوى بالقاضى الدولى إلى محرد آل . الام الذى ينتمى إلى 
هز م نككراء لقا نون الدولى ء ذلك أنه وإن كان الفرض الضرورى لى نظام 
قانوق هو الكال ا ادى إلا أن ال#اضى فى تحقيةه لهذا الكال لا يعتبر حرفية 
اقا نون فحسب » بل كذلك روحه وحکته ع () 


وعلى ذلك فإنه إزاء مو قف تتمدد فيه الملاقات ااسلمية بين ركيا واليونان 
حطر دام » ويتدهور فيه الوقف بينمما بوم بعد يوم فإن الحكة تصبح مطالية 
وفق ما نصت عليه المادة ٣م‏ من لليثاق» والادة ١ع‏ من نظاسما الاساسى - 
أن تتدارك الموقف . ولعل الحل الامثل فى هذا اأصدد هو أن تاس باتخاذ 
تدا بي تعفظية تشمثل فى دموة أطراف النزاع إلى الكف عن کل ما من شأنه أن 


› د طلعت البنيمى » الاحكام العامة فى قأأون الامم » القنطبم الدولى‎ )١( 
۰ 1 ص‎ 

والظ اپسا ۰ 

حامد سلطال ء القائثون الدولى العام في وت السلم » ط ۽ ء دار ألنرضة العربيةء القأهرة 
۱۹ › سفجتی ۱۶۷۲۳ و ۱۰۷٤‏ ۰ 


ت و0 ~~ 


مدد العلاقات الهلبية فما بيا لطر ٩2‏ . 


ولو أن امحكة فعلت ذلك لا أت بدعا من الام » فلقد سبق ما أن اتخذت 


(۱) أنظر الرأی الممارض لقاضی ستاسئوبولس السامق إلاشارة اليه » ص ٠۸‏ . 
وأنظر ايشا . 
VILLANI, Rivista, op. cite, p. 4°‏ 
وأنظر فی ذات المعئی ما ذهب اليه أ وکل فى مرافعته أمام الحكمة يوم ۲٠‏ أغسطس 
سنة ۱۹۷۰٩‏ إذ يقول : 


« Le fait que cette affaire ait été portée devant la cour met 
em lumière un élément que Pon a trop souvent tend 
ence û negliger, notanament darıs les conférences in= 
ternationales ol somt proposées des méthodes pour le 
réglement des différends ne faisant pas appe!l ù la 
saisine de la Cour. Cetğélément est que Iavenir même 
du droit international dépend finalement du rêle un= 
ique que la Charte des Nations Unies a réservee ù la 
Cour dane le maintien de la paix elt de la securite 
internationales. Auoun tribunal nest lé au mecani- 
sme des Nations Unies comme est la Cour ». 


O'Connell, Pladoiris du 264 Août, 1972, docs G.LJ., CR, 
76/2, '‘Traductien franÇaise. 


وأنطر على وجه ا صوص 2 د س فاد ب 


GROSS Leo, The dispute between Greece and Turkey, Op, cits, 
pp. 43 and ff. 


“a= 


س إم س 


مواقف مشامة فى شأن قضايا سق لا النظر فيما على نحو ما سبق لنا أن أشرنا 
اليه من قل ) . ولأصبح ذلك الموقف من جانبما أكثر أتساعاً مع طبيعة 
وظيفتما كجما يتوافر س ف امقام الأول وبأساوبه الخاص ‏ علالحفاظ عل 
السلم والامن الذولى . 


(۱) انظ ما سبق ص ٤١‏ ۔ ۲؛ هابش (۲) 


ص لان دس 


و 

يبت أن نشين فى خامة مذه الدراسة إلى أن المكة الرئيسية من وراء المحم 
الوارد فى نص الادة ١‏ ۽ من الذظام الاساسى ىة العدل الدولية والتى خول 
هذ الاخیںة الاس باخاذ مدا ی تصفظية هى تلافى استحالة أو تعذر تنفيذ ا 
الصادر فى موضوع الدعوى لو ترك لاطراف التزاع حرية التصرف عاى انحو 
الذى برونه » هذا المحنی هو الذی کان ينہغى ‏ فى نظرنا ‏ أن يظل نصب 
أعبن امحكة عند تقديرها لطاب أحد أو بعض أطراف اناع الامروض أمامما 
الاس بااذ تدا بير تعفظية . 

فہذا المعيار هو الذى ينبغى أن بحدد موقف الحسكة من الفصتل فى صبألة 
اخصاصا بنظر الموضوع ومدى علاقة ذلك باختصاعما باغاذ تدا بيرعفظية. 
وعلى ذلك فاہکی 7م ااذ هذه التدابيں ينيغ أن تتأ كد لساب ممةراة 
هن اختصاصما بنظر الموضوع » وعندئذ صح لحك الصادر نها من بعد 
وبفضل هذ التدابیں ‏ فرصا أكثر للنجاح فى تنفي له . 


وءذا الميار هو الذى ينبغى أن دد ايا موقف الحسكمة من الفصل فى 
«وضوع الطلب باتخاذ تدابير تعفظية » و لقد أشرنا كيف أن إحجام امحكمة عن 
الفصمل فى مدى اعتبار د الحياولة دون تدهور العلاقات فما بين تركيا واليونان 
واتساع شقة الحلاف بینہماً »> مبررآً لاذ تدا ہیں تحفظة من شأنه أن يمرقل 
احتالات تنفيذ المسج اذى قد يصدر فى «موضوع الدعوى . 


قد يقال أن الاتجاه الراجح ف الفقه ‏ بقطع النظر عن رأينا فيه ' هر 
أن هذه التدا بير لا ازم المخاطب اء پمعی آنه يجوز للاطراف ال نيه خصو مة 


م تْفیذ هذه التدارير أ اللأءراض عنبا2١).‏ 

وةل سج عل 1 ذلك ‌ شاه أن وجعل من »مار الشية من إستيدا ل 
أو ودر اه الحكم و موطو ع الدعوى o‏ الذى ټنادی وجول اساسا ادير 
ألمحكية ادى مااءمة ا تدا یں توح فة ن مەياراً دود الاثر 0 ط ق صح 
ذ1 قيمة نظر بة وحتهء عل آنا رد عای ذلك أنه یکی اذا اليا راهميته الوأضبحة 
ف رتوب مش الآثار س ”ق ولو جاء ذلك وصور ة غر مياشرة س على 
ا مو قف إلذى بتخذه اطراف الإصومة من هذه التدابير . 

مثل هذه الآثار قد سبق ص دور اللدكم النائى فى موضوع الازاع وقد 
تلن 4 ٠‏ 

فن الآثار التى قد تسق صدورا لمكم فى الموضوع ما قضت به الفقرةالثانية 
من الادة £ من النظام الاساسى لامحكمة من انه » ای أن إصدر المکم النہاف 
يبلغ فررا أطراف الدعوى وجاس الامن نبا التدا بير التى رى اتخاذماء . وإذا 


)١ )‏ أنطر فى الانجاهات الفقيية القائلة بعدم إلزامية الحدا بر التحفظية : 

GUGGENHEIM P., Les Mesures Conservaloireg dans , 
la procedure arbitıale et judiciaires, R.C.A,D. E, 1932, IJ, omê 
40, p 676 et ss. 

BARILE G., osservazioni sulla indicazione di misure' 
Cautelari nei procedimenti devauti La Corte internazionale di 
Giustizia, iı : Cnmunicazioui e studi, IY p 149 e ss, 

وأنظر أيضا : 

TESAURO, op. cit p. 894 e ss., COCATRE- ZILGIEN, 
OP. cit, Pp. 107 et ss. PERRIN, OP. cil, Pp. 33., HUDSON, OP. 
cît Pp. 486 et ss,, VILLANI, op. cit, RP. 670 as. 


کان ذلك لا ہنی أن مجاس الامن وضطلع بتنفيد التدابير التحفظيه انى قر رتا 
امحكمه » إذ أن إختصاصه ق هذا الصدد قأاصر على تنفيذ د الاحكام » الصادرة 
من الحكمه ( المقر ه الثانيه من الادة ۽ 4 من الميثاق ) » إلا أن مجلس الامن 
بستطيع مع ذاكأن يأخذفى إعتبارهموقف أطراف اانزاع من التدا بر التحنظيه 
الى قر رتبا الحكمة عندما يتصدى ليحت هذا النزاع س فى حالة عر ضه عليه 
لاتخاذ ما يراه من إجراءات لحةظ الام والسلم الدولى(١.‏ 


ومن الأثار التى تعقب صدور الحكم فالموضوع هو أن الحكمة قدتأخذ 
فی اعتہارھا عند تو يض الإاضر ار التى لحقت بالطرف الذى قضى له بالق 
یہو جب اکم النھای - إذا كان هناك «قتض لمذا التعويض - مدى التزام 
أطراف الصو مة مقتضيات سن النية تجاه التدا بير التحفظية النى قضت بها 


n ° 


BARILE, Osservazioni sulla idicazioni, op. cit, )( 
P. 152 ess 153. 


(۲( امرجم المشار اليه عاایه ص af‏ 


ا 
المراجع العربية مرتبة هجائيا 


0 ابر آهیم جیب سعد القانون القضاف الخاص a‏ 4 مزشأًةا لمارف 
بالااسکندر بة AVY‏ - 

(۲) احمد ابو الوفا : المرافعات المدنية والتجارية › ط ٠۳‏ » دار امعارف 

(۲) حامد سلطان : القانون الدولى الام وقت الل » ط ۽ دار النهضة 
العربية ۱۹۹۹ ٠‏ 

(4) رمزى سين : الوسيط فى شرح الرافبات للمدنية والتجارية ٠۹۹‏ - 
۰ .۰ 

(( عاثشة راقب : التنظيم الدولى › دار النهضة العر بية - القاهرة . 

»( مد اميد الدقاق ‏ الام امتحدة والنتظات الاقايمية - منشأة 
العأرف بالاسکندر ية ۷ . 

)۷( محمد طاعت الغنيمي : الاحكام العامة فى قانون الامم » التنظمالدول 
منشأة ا لمارف بالاسكندرية ۰-۱ 


)۸( مفید حمود شہاب : المنتظات الدولية »> عط ۳ء ۱۹۷١‏ . 
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س لإ س 


سرس 
رقم اأصفيحة 
مقس دمة ۳ 
الأصل الآول 
الملاقة بين إختصاص الحكمة بنظر الموضوع وساطتما فى إاذ 
تدا ہیں آتنظية ۷ 
مدى ساطة المحكة فی اذ تدابیر تحفظيه بوت ولايتما 1۳ 


تقدبر موقف عة العدل الدو ايه من لختصاصها باذ تدا بير تحفظيه ١‏ 


أثر عنص الإستعجال فى تعةق الحكة من ثبوت و لايتها 2 


الاصل الثانى 


الظروف الى تست و جب [نفاذ ندا بير لعفظيه ۳ 
أولا : الحكمة رى أن نشاط "ركيا فى عر اة لايضربا لقوق لسيادية 
لي ونان ۳١‏ 
انيا : المعكمة لا ترى ضرورة عاذ التدابير التحفظيه للع تدهرر 
الموقف بین تر كيا واليونان لإكتفا, بةرار مجاس الامن ۲< 
تعامس عرض التزاع ءلى الحكمة و مجلس الامن وأثر ذاك 64 
خاآمهة oY‏ 


الراجسح ۲ 


کاو 


AS PET 


م 


ھ ماخ مامرار فرع س شاب لفاك 
ر الإ ة الله اسا ٠‏ 


